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التنظيم القانوني لإجراءات التقاضي الإلكتروني في المحاكم 
 لسنة١٢٠وفقا لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم  الاقتصادية

  ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ رقم  المعدل بالقانون٢٠٠٨
 

  ملخص البحث

اتجاه العدید من الدول ومنھا في الواقع أدى التطور التكنولوجي الھائل إلى 

  .نحو الرقمنة في كافة المجالات، لا سیما رقمنة مرفق القضاء" مصر"

ومن ثم ظھرت في الآونة الأخیرة عدة مصطلحات لم تألفھا كتب القانون مثل 

المحاكم "، و"القضاء الرقمي"، و"المحاكم الإلكترونیة"و" القضاء الإلكتروني"

المصطلحات المرتبطة برقمنة النظام القضائي، حیث یتم ، وغیر ذلك من "الافتراضیة

تطبیق كافة إجراءات التقاضي عن طریق المحكمة الإلكترونیة بوساطة أجھزة الحاسوب 

المرتبطة بشبكة الإنترنت، وعبر البرید الإلكتروني لغرض سرعة الفصل في الدعاوى، 

ا النظام إلا أن ھناك العدید وتسھیل إجراءاتھا على المتقاضین، وعلى الرغم من مزایا ھذ

  .من التحدیات التقنیة والقانونیة التي تواجھھ

وقد بدأ المشرع المصري أول خطوة نحو رقمنة مرفق القضاء بإصداره 

 المتضمن تعدیل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة ٢٠١٩لسنة١٤٦القانون رقم 

  .م المحاكم الاقتصادیة، والذي نظم موضوع التقاضي الإلكتروني أما٢٠٠٨لسنة١٢٠رقم

وفي الحقیقة تمر الدعوى الاقتصادیة  الإلكترونیة  بعدد من الإجراءات 

القضائیة أمام المحاكم الاقتصادیة والتي تبدأ بإجراءات القید بالسجل الإلكتروني الموحد 

  .للمحاكم الاقتصادیة، وتنتھي بالحكم في ھذه الدعوى
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Research Summary 

In fact, the tremendous technological development has led 
many countries, including Egypt, towards digitization in all fields, 
especially the digitization of the judicial facility. 

Hence, several terms have recently appeared that are not 
familiar to law books, such as “electronic judiciary,” “electronic 
courts,” “digital judiciary,” “virtual courts,” and other terms related 
to the digitization of the judicial system, where all litigation 
procedures are applied via The electronic court is mediated by 
computers connected to the Internet and via e-mail for the purpose 
of quickly adjudicating cases and facilitating its procedures for 
litigants. Despite the advantages of this system, there are many 
technical and legal challenges facing it. 

The Egyptian legislator began the first step towards 
digitizing the judicial facility by issuing Law No. 146 of 2019, 
which includes amending Law No. 120 of 2008 establishing 
economic courts, which regulated the issue of electronic litigation 
before economic courts. 

In fact, the electronic economic lawsuit goes through a 
number of judicial procedures before the economic courts, which 
begin with the registration procedures in the unified electronic 
register of the economic courts, and end with the ruling in this 
lawsuit. 
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  مقدمة
  

دل؛ یقضي بالحق، ویأمر بالعدل، وینھى عن الظلم، ویھدي الحمد الله الحكم الع

العباد للتي ھي أقوم ﴿ ذَلِكَ مِنْ آَیَاتِ االلهِ مَنْ یَھْدِ االلهُ فَھُوَ المُھْتَدِ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَھُ وَلِیا 

د أن نحمده على نعمھ وآلائھ، ونشكره على فضلھ وإحسانھ، وأشھ] ١٧: الكھف[مُرْشِدًا ﴾ 

لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ؛ خلق السموات والأرض بالحق، وأقامھا على العدل ﴿ وَمَا 

﴾  أَكْثَرَھُمْ لَا یَعْلَمُونَمَا خَلَقْنَاھُمَا إِلَّا بِالحَقِّ وَلَكِنَّ* خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا لَاعِبِینَ 

حمدا عبده ورسولھ؛ أمینھ على وحیھ، وخیرتھ من خلقھ، وأشھد أن م] ٣٩-٣٨: الدُخان[

 صلى االله علم العالم المبادىء العامة التي یقوم علیھا نظام القضاء،ومصطفاه من عباده، 

  .وسلم وبارك علیھ وعلى آلھ وأصحابھ وأتباعھ إلى یوم الدین

  وبعد

  :موضوع البحث

الات وتكنولوجیا أدت الثورة العلمیة الواسعة الانتشار في مجال الاتص

المعلومات إلى ظھور تطبیقات عدیدة كان لھا الأثر الواضح في أوجھ النشاط الاقتصادي 

والحكومة ، والاجتماعي في الدول والتي كان من أھمھا ظھور التجارة الإلكترونیة

الإلكترونیة، والتعلیم عن بعد، وكان من آثارھا أیضاً التقاضي عن بعد أو التقاضي 

  .الإلكتروني

وفي الواقع یھدف كل من التقاضي التقلیدي والتقاضي الإلكتروني إلى تمكین 

الشخص من رفع دعواه أمام المحكمة المختصة قضائیا التي تنظر في النزاع وتصدر 

حكما بشأنھ ولكنھما یختلفان في طریقة التنفیذ، ففي إطار التقاضي الإلكتروني یتم التنفیذ 
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حیث . الأمر الذي یجعلھ یتمیز بالعدید من الخصائصعن طریق الوسیط الإلكتروني، 

یمكن للمدعي أن یرفع دعواه، یسجلھا، ویقدم المستندات، یحضر الجلسات، ویصدر 

الحكم في النزاع، دون أن ینتقل إلى مبنى المحكمة، وذلك باستعمال وسائل الاتصال 

  .الإلكتروني

وتسھیل إجراءاتھا وھكذا یھدف ھذا النظام إلى سرعة الفصل في الدعاوى، 

على المتقاضین، كما یسھم ھذا النظام في القضاء على مظاھر الفساد والتأمین ضد 

أخطار الإھمال الذي قد یؤدي الى فقد أو تلف المستندات الورقیة، فضلا من ھذه المزایا 

فإن ھناك دواع كثیرة تفرض اللجوء إلى التقاضي الإلكتروني أھمھا الجوائح والأوبئة 

یة لاسیما تلك التي تنتشر على مستوى العالم كما ھو الحال في ظل جائحة كورونا العالم

  .والتي لا یزال العالم یعیش في ظلھا والتي تستلزم التباعد الاجتماعي

وعلى الرغم من مزایا ھذا النظام إلا أن ھناك العدید من المعوقات الفنیة التي 

الإنترنت في العدید من المناطق، فضلا تواجھ التقاضي الإلكتروني أھمھا ضعف انتشار 

عن انتشار جرائم القرصنة الإلكترونیة واحتمالیة التلاعب بالأدلة وتغییرھا لصالح أحد 

  كما أن ھناك العدید من التحدیات القانونیة التي تواجھ تطبیق القضاء . الأفراد

  تشریعیة الرقمي والتوسع في إنشاء المحاكم الافتراضیة، من أھمھا الصعوبات ال

المتمثلة في التباطؤ التشریعي عن مواكبة عصر التحول الرقمي، فضلا عن المساس 

بمبادىء وضمانات المحاكمة العادلة مثل مبدأ علانیة الجلسات، وكذا مبدأ المحاكمة 

  .العادلة

وقد بدأت مصر في تبني استراتیجة تتواكب مع الثورة التكنولوجیة وتھدف إلى 

سات الدولة، ومن أھمھا مرفق القضاء، حیث بدأ المشرع المصري التحول الرقمي بمؤس
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 المتضمن ٢٠١٩لسنة١٤٦أول خطوة نحو رقمنة مرفق القضاء بإصداره القانون رقم 

، والذي نظم موضوع ٢٠٠٨لسنة١٢٠تعدیل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة رقم

  .التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادیة

 الدعوى الاقتصادیة الإلكترونیة بعدد من الإجراءات القضائیة وفي الحقیقة تمر

أمام المحاكم الاقتصادیة والتي تبدأ بإجراء القید بالسجل الإلكتروني الموحد للمحاكم 

الاقتصادیة، ثم إیداع الصحیفة ومرفقاتھا وقیدھا رقمیا، وبعدھا مراجعة أوراق الدعوى 

علانات القضائیة الإلكترونیة، ثم تأتي مرحلة الاقتصادیة الإلكترونیة،  ثم  إجراء الإ

( المرافعة وفتحھا وقفلھا رقمیا، وتنتھي ھذه الإجراءات بصدور حكما في ھذه الدعوى 

  ). إعلان الحكم-كتابة الحكم-المداولة الإلكترونیة

  :إشكالیة البحث

تدور إشكالیة البحث حول الحدیث عن تنظیم المشرع لإجراءات التقاضي 

ني أمام المحاكم الاقتصادیة، مبینا مدى فاعلیة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة الإلكترو

المعدل في معالجة بطء إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادیة، والوصول إلى 

  .الترضیة القضائیة بشفافیة كاملة أمام المتخاصمین

  :منھج البحث

 وذلك عن طریق عرض نتبع من خلال ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي،

وتحلیل النصوص التشریعیة الخاصة بإجراءات التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم 

  .للوصول إلى الإجابات على التساؤلات المطروحة الاقتصادیة، وتتبع آثارھا
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  :خطة البحث 

مفھوم التقاضي  بناء على ما تقدم ومن أجل تحقیق أغراض البحث أعرض أولا

تعریف التقاضي الإلكتروني ثم خصائص التقاضي ن خلال بیان الإلكتروني وذلك م

وبعد ذلك أتناول السیاسة . الإلكتروني وأخیرا الصعوبات التي تواجھ التقاضي الإلكتروني

رقمنة منظومة  أبین موضوعالتشریعیة لرقمنة منظومة التقاضي في مصر، وأخیرا 

  :لتالیةمن خلال الخطة االتقاضي بالمحاكم الاقتصادیة، وذلك 

  .مفھوم التقاضي الإلكتروني :المبحث الأول

  . السیاسة التشریعیة لرقمنة منظومة التقاضي في مصر:المبحث الثاني

  التنظیم القانوني لرقمنة منظومة التقاضي في المحاكم : المبحث الثالث

  .الاقتصادیة
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  المبحث الأول
  مفهوم التقاضي الإلكتروني

  

  :تمھید وتقسیم

: لتقاضي الإلكتروني ینبغي تقسیم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالبلبیان مفھوم ا

نبحث في المطلب الاول تعریف التقاضي الإلكتروني ونبحث في المطلب الثاني 

خصائص التقاضي الإلكتروني وأخیرا نبحث في المطلب الثالث منھ الصعوبات التي 

  .تواجھ التقاضي الإلكتروني

  
  المطلب الاول
  لكترونيتعريف التقاضي الإ

  
یمكن تحدید مفھوم التقاضي الإلكتروني بأنھ مصطلح حدیث النشأة ظھر 

  .بظھور وسائل التقنیة الحدیثة

فالتقاضي الإلكتروني نظام تقني من خلالھ یمكن للمدعي أن یرفع دعواه، 

یسجلھا ویقدم المستندات، یحضر الجلسات، ویصدر الحكم في النزاع دون أن ینتقل إلى 

  )١ (.؛ وذلك باستعمال وسائل الاتصال الإلكترونيمبنى المحكمة

                                                             
  .٥٣ ص،٢٠١٤أحمد ھندي، التقاضي الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة،ط/ینظر د )١(
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وبھذا فإن المحامي أو المتقاضي في إطار المحكمة الإلكترونیة یقوم بتسجیل 

دعواه إلكترونیا، فیبعث بالعریضة الافتتاحیة عبر البرید الإلكتروني إلى العنوان 

ة وعشرین الإلكتروني المخصص لاستقبال الدعاوى، وھذا الموقع یكون متاحا أربع

  .ساعة یومیا لمدة سبعة أیام في الأسبوع

من الناحیة التقنیة تستلم العریضة الافتتاحیة ومستندات الدعوى الإلكترونیة 

الشركة القائمة على إدارة ھذا الموقع ثم تقوم بإرسالھا إلى المحكمة المختصة حیث 

ة ثم یرسل یتسلمھا كاتب الضبط المختص بالمحكمة ویفحص الوثائق ویسجل القضی

یعلمھ فیھا باستلام المستندات، والإجراء المتخذ بشأنھا،  للمتقاضي برسالة إلكترونیة

  )١(.كتسجیل الدعوى، تاریخ أول جلسة

الحصول " وقد ذھب جانب من الفقھ إلى أن المقصود بالتقاضي الإلكتروني

لعنصر البشري على صور الحمایة القضائیة عبر استخدام الوسائل الإلكترونیة المساعدة ل

وبإجراءات تقنیة تضمن تحقیق مبادئ وضمانات التقاضي في ظل حمایة تشریعیة لتلك 

  )٢(".الإجراءات تتفق مع قواعد ومبادئ القانون

نظام قضائي معلوماتي جدید یمكن للأشخاص من " كما عرفھ جانب آخر بأنھ

لكترونیة تطبیق خلالھ طلب الحمایة القضائیة بصورة إلكترونیة لتتولى المحكمة الا

إجراءات التقاضي عن طریق الوسائل الإلكترونیة المرتبطة بشبكة الإنترنت وعبر 

                                                             
عصماني لیلى، نظام التقاضي الالكتروني آلیة لإنجاح الخطط التنمویة، بحث منشور بمجلة /د )١(

  .٢١٧المفكر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، العدد الثالث عشر، ص
یاسیة، أسعد فاضل مندیل، التقاضي عن بعد، دراسة قانونیة، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والس )٢(

   . ١٠٤،ص٢١،٢٠١٤العدد
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البرمجیات الإلكترونیة المتخصصة لغرض سرعة الفصل في الدعاوى وتسھیل 

  )١("إجراءاتھا وتنفیذ الأحكام القضائیة إلكترونیا

د سلطة لمجموعة في حین یرى جانب ثالث من الفقھ أن التقاضي الإلكتروني یع

متخصصة من القضاة النظامیین بنظر الدعوى ومباشرة الإجراءات القضائیة بوسائل 

الإلكترونیة مستحدثة ضمن نظام أو أنظمة قضائیة معلوماتیة متكاملة الأطراف والوسائل 

الدولیة وبرامج الملفات الحاسوبیة الإلكترونیة بنظر ) الإنترنت(تعتمد منھج تقنیة شبكة 

وي والفصل بھا وتنفیذ الأحكام بغیة الوصول لفصل سریع بالدعاوي والتسھیل على الدعا

  )٢ (.المتقاضین

  المطلب الثاني
  خصائص التقاضي الإلكتروني

  
 فإنھ یتمیز بمجموعة من -المبین سالفا-وفقا لتعریف التقاضي الإلكتروني 

ر في ظل ثورة الخصائص تجعلھ یختلف عن التقاضي بالطرق التقلیدیة ویواكب التطو

  .تكنولوجیا المعلومات، ویترتب على ھذه الخصائص بعض الممیزات

  :وفي الواقع یتمیز التقاضي الإلكتروني بمجموعة من الخصائص المھمة منھا

                                                             
نبأ محمد عبد، لؤي عبدالحق إسماعیل، أھمیة التقاضي الإلكتروني في إطار تأثیر جائحة كورونا /د )١(

على سیر الدعوى المدنیة، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الأول لطلبة الدراسات 
، ١ ت١٥-١٤الولایات المتحدة، للمدة من /العلیا في كلیات القانونبالتعاون مع جامعة بتسبیرغ

  .٣٢٢، ص ٢٠٢٠
القاضي حازم محمد الشرعة، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر  )٢(

  .٥٧، ص٢٠١٠والتوزیع، عمان، الأردن، 
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الانتقال إلى الأنظمة الإلكترونیة والابتعاد عن الوسائل التقلیدیة من خلال إرسال - ١

ویترتب . واسطة الإنترنت والفاكس والتلكسالوثائق والتقاریر والكتب والمستندات ب

  :)١(على ذلك ما یلي

ین          - ائق ب ات والوث ارات والإعلان ال الإخط ظ وإرس ي حف ین ف ون مع ام یك ذا النظ ھ

ت   د والوق وفر الجھ ا ی ا، مم ي وإنجازھ راءات التقاض ق إج رعة تطبی صوم، وس الخ

ن      ي م راءات التقاض ات إج ة إثب ع إمكانی ذلك، م ة ل ات اللازم ستند  والنفق لال الم خ

ن        صاریفھا م دعاوى وم وم ال ع رس ة دف ي، وإمكانی ع الإلكترون ي والتوقی الإلكترون

ة،                   ود العادی ة محل النق دفع الإلكترونی ائل ال ذلك وس ت ب اد، فحل خلال بطاقات الاعتم

ا           فضلا عن جودة الخدمة المقدمة للمتقاضین من خلال تقلیل المراجعات التي یقوم بھ

  . حفظ الملفات الخاصة بالدعاوىالمواطنین وكذلك جودة

ال                   - د أخطار الإھم أمین ض ساد والت ى مظاھر الف ضاء عل ي الق ذا النظام ف كما یسھم ھ

أخیر أو         الذي قد یؤدي إلى فقد أو تلف المستندات الورقیة والقضاء على احتمالات الت

دعاوى   . التلكؤ المتعمد لمصلحة خصم ما     كما یحد من فرص التلاعب في مستندات ال

  .الإعلانات وتنفیذ الأحكام وتحدید الدائرة التي تنظرھاو

ة الوصول        -  كما یوفر التقاضي الإلكتروني الشفافیة الكاملة أمام المتخاصمین من إمكانی

ة       ة الإجرائی ق العدال ة تحقی صورة عام ة، وب دعوى كاف ة بال ات المتعلق ى المعلوم إل

ز الق      وق     وكفالة حقوق المتقاضین، ومن ثم استقرار المراك ة الحق ظ وحمای ة وحف انونی

                                                             
 في زینب صبري محمد الخزاعي، تفعیل التقاضي الإلكتروني/فرقد عبود العارضي، د/نقلا عن د )١(

المحاكم الإداریة، بحث منشور بمجلة دراسات البصرة، وقائع المؤتمر العلمي الوطني الثامن لكلیة 
  .٢٥٥ص.٢٠٢٢، السنة السابعة عشر حزیران ٤٤ العدد٢القانون ملحق خاص، 



 

 

 

 

 

 ٦٨٣

  
 

ادئ              رام المب ع احت ة، م ل العلانی و یكف ى نح لیم وعل شكل س ھ ب م تطبیق ا ت ى م مت

  .والضمانات والالتزام بھا

ي            - ى التقاض وء إل رض اللج رة تف اك دواع كثی ان ھن ا ف ذه المزای ن ھ ضلا م ف

شر عل             ي تنت ك الت یما تل ة لاس ستوى  الإلكتروني، أھمھا، الجوائح والأوبئة العالمی ى م

ا               ي ظلھ یش ف الم یع زال الع ي لا ی ا والت ي ظل جائحة كورون و الحال ف ا ھ الم كم الع

نجم     ا ی ضاً وم سیاسیة أی طرابات ال ضا الاض اعي، وأی د الاجتم ستلزم التباع ي ت والت

ات           تقرار المجتمع ى اس ا عل ي بظلالھ ي تلق رابات والت اھرات واض ن مظ ا م عنھ

ي    صل ف ول دون الف اة وتح ة الحی ف حرك ي   وتوق ر دور التقاض ا یظھ دعاوى بم  ال

ن          ي یمك الإلكتروني بوصفھ حلا جوھریا، فضلا عن الحروب والانفلات الأمني والت

  .أن تعد أسبابا كافیة لتطبیقھ

دائرة        - ة أو ال ن ذات المحكم الین م كما تمنع التكنولوجیا الحدیثة من صدور حكمین متت

ع     القضائیة بین ذات الخصوم وفي الموضوع نفسھ، وال         ي الواق دث ف ن أن یح ذي یمك

ام ذات               ین أم وقیتین مختلف ي ت ات ف ذات الطلب دعي دعوتین ب ة الم العملي نتیجة لإقام

دوث       ؤدي لح ا ی المحكمة أو الدائرة المثقلة بكم كبیر من الدعاوى المنظورة أمامھا مم

ة، لأن    ذ البدای دعاوى من ي لل سجیل الإلكترون یمنعھ الت ذي س ر ال ك، الأم ل ذل مث

م        البرنا ى إذا ت رتین، وحت مج الإلكتروني المصمم لذلك سیرفض تسجیل الموضوع م

ر         اك أكث ھ أن ھن یظھر ل دعوى س ي ال التسجیل فبمجرد كتابة القاضي بیان الخصوم ف

  .من دعوى بذات الطلب

  : الاعتماد على الوسیط الإلكتروني-٢

 في من أھم خصائص التقاضي الإلكتروني الاعتماد على الوسائط الإلكترونیة

  .تنفیذ إجراءات التقاضي وعبر شبكة الاتصالات الإلكترونیة



 

 

 

 

 

 ٦٨٤

  
 

ث الموضوع أو             ف من حی ي لا یختل وفي العموم ، فان نظام التقاضي الإلكترون

تم        الأطراف عن نظام التقاضي التقلیدي، ولكنھ یختلف فقط من حیث طریقة تنفیذه وكونھ ی

  .باستخدام وسائط إلكترونیة

ة  وكانت ھذة الوسائل من الأ    سباب الرئیسیة التي دفعت إلى اختفاء الكتابة التقلیدی

ائھم     ى دع وم عل ي تق ة الت ة الإلكترونی ا الكتاب ل محلھ ة لتح دعائم الورقی ى ال وم عل ي تق الت

  .إلكترونیة

صل         ي المت ب الآل از الحاس ویعتبر الوسیط الإلكتروني بین طرفي التعاقد ھو جھ

تم      ة ی ة، ومن خلال صالات الدولی شبكة الات ن أن    ب ث یمك ا حی ر عن الإرادة إلكترونی التعبی

بیة أو          ة المحاس ة البحت ضایا المالی یكون معاونا للقضاء، وقد یكون بدیلاً عن القضاء في الق

  .البنكیة أو قضایا النفقات أو الإرث أو الوصایا أو الوقف أو الضرائب أو الجمارك

سة      ة الإ     ... وھناك تساؤل یطرح نف دم خدم سؤولیة مق ي م ا ھ دم    م ت عن ع نترن

وصول الرسالة أو وصولھا متأخرة أو وصولھا في الموعد المحدد لكن یوجد فیھا خطأ أو     

  تحریف؟

م      ٧٣وفقا لنص م     صت   ٢٠٠٣/ ١٠ من قانون الاتصالات المصري رق ي ن  والت

ھ             " على   سة آلاف جنی ل عن خم ة لا تق یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر وبغرام

ھ             ولا تجاوز خمسین أل    ة وظیفت اء تأدی ام أثن ن ق ل م وبتین، ك اتین العق دى ھ ف جنیھ أو بإح

  :في مجال الاتصالات أو بسببھا بإحدى الأفعال الآتیة

ـ إذاعة أو نشر أو تسجیل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منھا دون أن یكون لھ ١

ت أو ـ إخفاء أو تغییر أو إعاقة أو تحویر أیة رسالة اتصالا٢.سند قانوني في ذلك

ـ الامتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالات بعد ٣.لجزء منھا تكون قد وصلت إلیھ

  .تكلیفھ بإرسالھا
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ـ إفشاء أیة معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما یجرونھ أو ما ٤

  .یتلقونھ من اتصالات وذلك دون وجھ حق

ثناء تأدیة وبھذا فإن المشرع المصري یعاقب بالحبس والغرامة كل من قام أ

وظیفتھ أو بسببھا بإخفاء أو تغییر أو إعاقة أو تحویر أیة رسالة اتصالات أو امتنع عمداً 

عن إرسالھا، بالإضافة إلى القواعد العامة فـــي حالـــة وقوع خطأ أو غلط أو تحریف في 

ن إبلاغ الرسالة الإلكترونیة إلى المرسل إلیھ ناتج عن سبب راجع إلیھ، أو أحد العاملی

لدیة، وكذلك تقوم مسؤولیتھ إذا انتھك سریة أوراق الدعوى ومستنداتھا والمراسلات 

  والمكاتبات والاتصالات

  )١ (.الإلكترونیة ما لم یكن تدخلھ تبرره الضرورة الفنیة لتشغیل الشبكة

  

  المطلب الثالث
  الصعوبات التي تواجه التقاضي الإلكتروني 

  

صعوبا   دیات وال ن التح د م اك العدی ي،   ھن ضاء الرقم ق الق ھ تطبی ي تواج ت الت

  .سواء من الناحیة التقنیة، أو من الناحیة القانونیة

  :الصعوبات التقنیة-أولا

  :ھناك العدید من المعوقات الفنیة التي تواجھ التقاضي الإلكتروني أھمھا

                                                             
خالد حسن أحمد لطفي، التقاضي الالكتروني كنظام قضائي معلوماتي بین النظریة والتطبیق، دار /د )١(

  .١٨-١٧- ١٦، ص٢٠٢٠ الجامعي، طالفكر
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والتي منھا المناطق الحدودیة (ضعف إنتشار الإنترنت في العدید من  المناطق  - ١

، فضلا عن قلة الموارد المالیة اللازمة لتوفیر البنیة التحتیة لشراء )ةوالنائی

  )١(.الأجھزة وتطویر الأنظمة وإنشاء المواقع وربط الشبكات

الأمیة المعلوماتیة وانخفاض الخبرات التكنولوجیة والكفاءة العالیة في تقدیم  - ٢

  )٢(.الخدمات

 التلاعب بالأدلة وتغییرھا لصالح أحد انتشار جرائم القرصنة الإلكترونیة واحتمالیة - ٣

الأفراد، الأمر الذي یوجب معھ وضع نظام حمایة إلكترونیة فعال للوقایة من ھذه 

  )٣(.النوعیة من الجرائم

ضعف الإلمام باللغات الأجنبیة إلى جانب ضعف الثقة والأمان بشبكة الإنترنت  - ٤

 الإلكتروني عبر الوساطة للتأكد من مصداقیة نقل المستندات والكتابة والتوقیع

  )٤(.الإلكترونیة

  :الصعوبات القانونیة:ثانیا

على الرغم من اتخاذ خطوات جادة نحو تطویر منظومة القضاء الرقمي 

وتعمیمھا، إلا أن ھناك العدید من التحدیات القانونیة التي تواجھ تطبیق القضاء الرقمي 

  :ه التحدیاتومن أھم ھذ. والتوسع في إنشاء المحاكم الافتراضیة

                                                             
عصام عبدالفتاح مطر، الحكومة الإلكترونیة بین النظریة والتطبیق،الإسكندریة، دار الجامعة /ینظر د )١(

  .٥٤،ص٢٠١٣الجدیدة،
  .٢٥٦زینب صبري محمد الخزاعي، المرجع السابق، ص/فرقد عبود العارضي، د/د )٢(
لتقاضي عن بعد ومقتضیاتھ، مجلة المحقق الحلي للعلوم حسین الكعبي ، و یوسف القرعاوي، مفھوم ا )٣(

  .٣٠٨،ص٨،س١القانونیة،عدد
  .٣٨، ص٢٠١٢،دار النھضة العربیة،٢خیري عبدالفتاح، فض المنازعات بالتحكیم الإلكتروني، ط )٤(
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الصعوبات التشریعیة المتمثلة في التباطؤ التشریعي عن مواكبة عصر التحول  - ١
 فعلى الرغم من البدء في اتخاذ الخطوات نحو تعدیل بعض القوانین )١ (الرقمي،

 المعدل لقانون إنشاء المحاكم الإقتصادیة رقم ٢٠١٩ لسنة ١٤٦مثل القانون رقم 
منظومة القضاء الرقمي ومواكبة التطور في  إلا أنھ لتطویر ٢٠٠٨لسنة١٢٠

مجال القضاء الرقمي، یجب التدخل تشریعیا، سواء بالتعدیل أو سن قوانین جدیدة 
  )٢ (.تنظم العمل في منظومة القضاء الرقمي

المساس بمبادىء وضمانات المحاكمة العادلة مثل مبدأ علنیة الجلسات الذي  - ٢
فتراضیة، فضلا عن فقدان مبدأ المساواة بین یصعب تحقیقھ مع انعقاد المحاكم الا

الخصوم كونھ یستدعي امتلاك الشخص أجھزة ومعدات وشبكة إنترنت حسب 
  )٣ (.قدرتھ المالیة مما یخل أیضا بمبدأ المحاكمة العادلة

تعانى غالبیة دول العالم الثالث من عدم مواكبة التطور التكنولوجي في المجال  - ٣
ستخدام التكنولوجیا في المنظومة القضائیة، واستخدام القانوني، وخاصة آلیة ا

التقنیات الرقمیة الحدیثة في الاجراءات القضائیة، الأمر الذى یتوجب معھ تدریب 
وتأھیل كافة أطراف المنظومة القضائیة على الأسالیب والوسائل المستخدمة في 

ستخدام التقنیات مجال القضاء الرقمي، وتقدیم برامج توعیة وتثقیف قانوني بآلیة ا
  )٤ (.الحدیثة في المجال القضائي

  
                                                             

القضاء (،وإلكترونیة التقاضي )التقاضي الزكي(راجع عبداالله المرزوقي، التقاضي الإلكتروني )١(
  .٢٥٧، ص١٨ دراسة مقارنة، مجلة الشارقة للعلوم القانونیة، مجلد،)الزكي

محمد فوزي إبراھیم محمد، أحمد محمد البغدادي، القضاء الرقمي والمحاكم الافتراضیة، بحث  )٢(
، راجع أیضا عبداالله ١٦٠،ص ٢٠٢٢، س٢ ، ج١منشور بمجلة بنھا للعلوم الإنسانیة، العدد 

  .٢٥٧،المرجع السابق، ص)التقاضي الزكي(المرزوقي، التقاضي الإلكتروني
صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونیة المفھوم والتطبیق،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة /ینظر د )٣(

  ..١٠٣،ص٢٠١٢، ١،عدد٢٨والقانونیة، المجلد
  .١٦٠محمد فوزي إبراھیم محمد، أحمد محمد البغدادي، المرجع السابق، ص )٤(
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  المبحث الثاني
  السياسة التشريعية لرقمنة منظومة التقاضي في مصر

  
سجیل              ین ت یح للمتقاض ا یت یحتاج التقاضي الإلكتروني إلى وسائل تقنیھ تنظمھ بم

م، وت              ى الحك داً للوصول إل ة تمھی سات المحاكم ضور جل تھم، وح ذه  دعواھم، وتقدیم أدل نفی

ضاة            ن الق اتي یُمك ن نظام معلوم من خلال وسائل الاتصال الإلكترونیة، والتي ھي جزء م

ن    ي م راءات التقاض رة إج صي ، ومباش ضورھم الشخ ین دون ح صال بالمتقاض ن الات م

ي           فافیة وسرعة ف ة ش ة الإلكترونی خلال ھذا النظام، كما یتیح ھذا النظام من خلال المحكم

ات،    ى المعلوم صول عل سام       الح سات والأق ات الجل ة وقاع ز المحكم ھ فتجھی اءً علی وبن

واھم     ة دع ن متابع صوم م ضاة والخ ن الق اً یُمك اً تقنی یأخذ طابع ا س ة فیھ ة والتنفیذی الإداری

ا دون           صالاً إلكترونی اكم ات ضاة المح صال بموظفي وق ات والات والحضور، وتسجیل الطلب

  .حاجة للحضور الشخصي

ن      وإعلاء لمبدأ المشروعیة یتط   ى یمك املا حت شریعیا متك ا ت لب ھذا النظام تنظیم

  .  تطبیقھ على أرض الواقع

ائل         ة الوس وفي الحقیقة لم یطبق التشریع المصري كالعدید من التشریعات العربی

راءات          انون الإج شروع ق لال م ن خ د م شكل مقی ي إلا ب ال التقاض ي مج ة ف الإلكترونی

  )١ (.ات المحاكمة الجنائیة عن بعدوالذي نص على جواز إجراء ٢٠١٧الجنائیة عام 

                                                             
لسید السید الحصاوي، وسائل التقاضي الإلكتروني وحجیة إجراءاتھ في ظل جائحة مروة ا/ینظر د )١(

، العدد الأول، ٢كورونا المستجد، بحث منشور بالمجلة الجزائریة لقانون الأعمال، المجلد
  .١٧، ص ٢٠٢١دیسمبر
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شة      كانإلا أنھ    ي مناق  من الواجب على ھذا المشروع أن ینص على حق المتھم ف

ة            ة كافی مانات قانونی د ض ضور وتحدی ي الح امي ف ق المح د وح ن بع ات ع اھد الإثب ش

  )١(.لاستعمال التقنیات الحدیثة

شھود ا       وال ال ة عرض أق ن أن   وقد أثبتت الدراسات الحدیثة أن طریق شفویة یمك ل

ین        ة المحلف تؤثر في تقییمھا، فشاھد العیان یمكن أن یدلى بأقوالھ أمام القاضي وأعضاء ھیئ

ول    ر أن دخ شفویة، غی الأقوال ال لإدلاء ب ة ل صورة التقلیدی ي ال رة، وھ ة مباش ي المحكم ف

ان من خلال شاشة ذات             ان سماع شھادة العی اح إمك ة أت ة الجنائی  التكنولوجیا مجال العدال

ة    رة مغلق ن     ) cctv(دائ اتف، أو ع ق الھ سجل، أو عن طری دیو م ریط فی ق ش ن طری أو ع

  )٢(.Video conferenceطریق استخدام تكنولوجیا 

سموع       ي الم صال المرئ یلة الات د وس ا تع یلة Video conferenceكم   وس

د           ى عھ دھا حت سمت قواع ي ات ة الت ة الجنائی ق أو المحاكم ة لمباشرة إجراءات التحقی  حدیث

صري       شریع الم ة كالت ة اللاتینی نظم القانونی ي ال واء ف تقرار، س ات والاس ب بالثب قری

سونیة                ضائیة الانجلوسك نظم الق ة، أم ال شریعات المكتوب ذت صورة الت ي اتخ والفرنسي الت

                                                             
و الفیدی(غنام محمد غنام، سیر الإجراءات الجنائیة عن بعد باستعمال التقنیات الحدیثة /د)١(

، بحث منشور بمجلة البحوث القانونیة )والأودیوكونفرانس والوسائل الإلكترونیة الأخرى
  ٦٤، ص ) ٢٠٠سبتمبر(٨١والاقتصادیة، العدد

(2)Another factor Which may affect how witnesses are evaluated is the 
presentation mode via which the witness is shown. An eyewitness can 
present his or her testimony in front of the judge and jurors in court (which 
is the most traditional from). However, due to new courtroom technology, 
an eyewitness testimony can also be presented via a Closed, Circuit 
Television (CCTV), via a prerecorded Video, or via a telephone 
hearing":SARA LANDSTROM, CCTV, id. 

  .١٧ مروة السید السید الحصاوي، المرجع السابق، ص/نقلا عن د



 

 

 

 

 

 ٦٩١

  
 

ي       ة الت ادئ العام ورة المب ة ص د القانونی ا القواع ذت فیھ ي اتخ ي، والت شریع الأمریك كالت

ضا ام الق ن الأحك ستخلص م ة  ت ن مراقب ي م ع القاض ة لا یمن ك التقنی تخدام تل ئیة، فاس

دیر        ضاً محلا للتق ون أی دث، فتك الحركات والتأثیرات التي تظھر على تعبیرات وجھ المتح

سة،            ي الجل شات ف ات أو المناق ابع المرافع ذي یت ور ال ي والجمھ ب القاض وللتفسیر من جان

ام      وبذلك یتأكد التفاعل شبھ التام في المناقشات كما ل         د أم ان واح ي مك تم ف و كانت الجلسة ت

  )١ (.القاضي

ة         ویر المنظوم ي تط ادة ف وات ج و خط دل تخط ذكر أن وزارة الع دیر بال وج

شروع       ة   "القضائیة بأكملھا من خلال م صر الرقمی ة م ي      "عدال م مظاھره ف ن أھ ان م ، وك

الطر       ة ب ة الابتدائی ي  میدان المحاكم السماح بإقامة الدعوى المدنیة أمام المحكم یق الإلكترون

  )٢ (.في عدد من المحاكم

ومن ناحیة أخرى قامت وزارة العدل بإعداد مشروع مثول المتھمین 

المحبوسین احتیاطیا بالسجون العمومیة والمركزیة عن بعد من خلال إستخدام التكنولوجیا 

 ویعد ھذا المشروع من )٣(الرقمیة في مجال تیسیر وتحسین إجراءات التقاضي،

التي تبنتھا وزارة العدل والذي من خلالھ یمكن للقضاة داخل قاعة مجھزة المشروعات 

بالمحكمة نظر تجدید حبس المتھمین الذین یتواجدون داخل السجون في قاعات أیضا 

مجھزة بحضور المحامین من خلال تلك الشبكة التلیفزیونیة المغلقة والمؤمنة بین المحاكم 
                                                             

 Videoعادل یحى، التحقیق والمحاكمة الجنائیة عن بعد، دراسة تحلیلیة تأصیلیة لتقنیة ال /ینظر د )١(
conference ،٢٥،  ص٢٠٠٦ ، دار النھضة العربیة.  

أحمد محمد عصام، إجراءات التقاضي الالكتروني في المحاكم الاقتصادیة وفقا لآخر تعدیلات /د )٢(
( ، بحث منشور بالمجلة القانونیة٢٠١٩لسنة١٤٩قانون إنشاء ال محاكم الاقتصادیة بالقانون رقم 

ھرة فرع كلیة الحقوق جامعة القا)مجلة علمیة محكمة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونیة
  .١٩٧،ص٢٠٢٢،العدد الأول،١٢الخرطوم، المجلد

  .٢٠٢٠سبتمبر ١٨صدر بوزارة العدل بتاریخ الأحد الموافق )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٩٢

  
 

یذ الأحكام إلكترونیا وتسھیل إجراءات المتقاضین والسجون، ویعد ذلك تطبیقا لفكرة تنف

، ویھدف المشروع إلى )١(دون الإخلال بضمانات المتھم المقررة في الدستور والقانون

نظر تجدید حبس المتھمین دون الحاجة إلى نقل المتھمین من مقار حبسھم، بھدف الحد 

  .متھمینمن المخاطر الأمنیة أثناء نقل المتھمین وتوفیر نفقات نقل ال

 ونص في )٢(٢٠٢١ لسنة ٨٩٠١وإعمالا لذلك أصدر وزیر العدل قراره رقم 

مادتھ الأولى على أنھ یجوز للقضاة عقد جلسات نظر تجدید الحبس الاحتیاطي واستئنافھ 

عن بعد باستخدام التقنیة، كما ینص ذات القرار في مادتھ الثانیة على جواز تسجیل 

ریق تقنیة تحویل الكلام الشفوي إلى محضر محاضر ھذه الجلسات وغیرھا عن ط

  .   مكتوب یوقع علیھ كل من رئیس المحكمة وسكرتیر الجلسة

وفي ھذا المقام أھیب بالمشرع المصري إعادة النظر في قانون المرافعات 

 ١٩٥٠لسنة١٥٠،  وقانون الإجراءات الجنائیة رقم١٩٦٨ لسنة١٣المدنیة والتجاریة رقم

، بحیث یقوم بتنظیم التقاضي الإلكتروني أمام ١٩٧٢لسنة٤٧موقانون مجلس الدولة رق

  .المحاكم المدنیة والجنائیة والإداریة على نحو دقیق

وتجدر الإشارة في ھذا المقام إلى أن المشرع المصري منح  في قانون التجارة 

الإلكترونیة الناتجة عن الفاكس والتلكس ) المحررات( السندات ١٩٩٩لسنة١٧رقم

سواء ) المحررات(لم وأي وسیلة إلكترونیة مماثلة نفس القوة القانونیة للسنداتوالمیكروفی

أكان أصل المستند أم صورتھ ، وذلك بشرط أن یتم إصدار قرار من وزیر العدل یحدد 

                                                             
أحمد محمد عصام، أثر التحول الرقمي على على نظریة الاختصاص القضائي في منازعات /د )١(

حقوق جامعة التقاضي الالكتروني، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة ال
  . ١٦، ص ٢٠٢١الإسكندریة،العدد الأول

  م  ٢٠/١٢/٢٠٢١صدر بوزارة العدل بتاریخ )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٩٣

  
 

مع توفر شرط الاستعجال ) المحررات(القواعد والضوابط الخاصة بمثل ھذه السندات 

التي ) المحررات( عدم توفر الاستعجال فإن السندات لیتم إسباغ الحجیة علیھا ، وفي حالة

تتم بالوسائل التي حددھا المشرع في قانون التجارة لا تكون لھا حجیة السندات 

  )١ (.التقلیدیة في الإثبات) المحررات(

 ٣٧/١٩٩٤كما أن قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة المصري رقم 

) المحرر(ترونیة، إلا أنھ یشترط الكتابة لیكون السند منح حجیة قانونیة للوسائل الالك

حجیة قانونیة بالإضافة إلى اتفاق ارادة طرفي التحكیم المسبقة لقبول مثل ھذه الوسائل 

  )٢(.ومخرجاتھا

ومن ناحیة أخرى عرفت المادة الأولى من قانون تنظیم التوقیع الالكتروني 

الكتابة . أ " ١٥/٢٠٠٤ المصري رقم وإنشاء ھیئة تنمیة صناعة تكنلوجیا المعلومات

  .كل حروف أو أرقام أو رموز أو دلالة قابلة للأدراك: الالكترونیة 

ب المحرر الالكتروني بأنھ رسالة بیانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو 

تخزن أو ترسل أو تستقبل كلیا أو جزئیا بوسیلة الكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو بأیة 

  ".شابھھ وسیلة اخرى م

للتوقیع الإلكتروني، في نطاق "  من ذات القانون على أنھ١٤كما تنص المادة 

المعاملات المدنیة والتجاریة والإداریة، ذات الحجیة المقررة للتوقیعات في أحكام قانون 

                                                             
محمد فواز المطالقة،الوجیز في عقود التجارة الإلكترونیة دراسة مقارنة، عمان،دار الثقافة /ینظر د )١(

  .٢٤٢-٢٤١،ص٢٠٠٨للنشر والتوزیع، 
 العلمیة في تطور العقد، دراسة مقارنة في ضوء قوانین عصمت عبدالمجید بكر،دور التقنیات/ینظر د )٢(

التوقیع الإلكتروني والتجارة والمعاملات الإلكترونیة العربیة والقانون النموذجي بشأن التجارة 
  .٣٢٥الإلكترونیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص



 

 

 

 

 

 ٦٩٤

  
 

الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، إذا روعي في إنشائھ وإتمامھ الشروط المنصوص 

قانون والضوابط الفنیة والتقنیة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا علیھا في ھذا ال

  )١(".القانون

ھكذا فإن المشرع المصري لم ینظم موضوع التقاضي الإلكتروني على مستوى 

المحاكم المصریة، إلا أنھ یستثني من ذلك المحاكم الاقتصادیة حیث نظم المشرع 

على النحو الذي نبینھ تفصیلا في -محاكم إجراءات التقاضي الإلكتروني أمام ھذه ال

  .-المبحث القادم

وأود أن أشیر إلى أنھ نظرا للصعوبات الفنیة والتشریعیة التي تواجھ التقاضي 

، فإن المشرع المصري جعل طریق رفع الدعوى أمام )والتي بیناھا سالفا(الإلكتروني

وى أو بالطریق الإلكتروني، المحاكم الاقتصادیة إما باتباع الطریق التقلیدي لرفع الدع

 المعدل رفع جمیع ٢٠٠٨ لسنة١٢٠حیث أجاز في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة رقم 

الدعاوى الاقتصادیة بالطریق التقلیدي أو الإلكتروني، ماعدا حالات الطعن بالنقض إذ یتم 

  . منھ١٤بالطرق العادیة، وفقا لنص المادة 

 ھذا المقام استحداث نص في ھذا القانون إلا إنني أھیب بالمشرع المصري في

بحیث یشترط صراحة موافقة جمیع أطراف الدعوى الاقتصادیة حتى یمكن اللجوء إلى 

الطریق الإلكتروني لرفعھا، حیث إن اللجوء إلى التقاضي الإلكتروني قد یؤدي إلى فقدان 

شبكة إنترنت مبدأ المساواة بین الخصوم كونھ یستدعي امتلاك الشخص أجھزة ومعدات و

  .  حسب قدرتھ المالیة، مما یخل بمبدأ المحاكمة العادلة على النحو الذي بیناه سالفا

  
                                                             

ي بین النظریة خالد حسن أحمد لطفي، التقاضي الالكتروني كنظام قضائي معلومات/یراجع د )١(
  . ٣٧والتطبیق، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٦٩٥

  
 

  المبحث الثالث
  التنظيم القانوني لرقمنة منظومة التقاضي 

  في المحاكم الاقتصادية
  

صادیة         اكم الاقت شاء المح انون إن ي ق صري ف شرع الم ین الم ع ب ي الواق ف

م  سنة١٢٠رق دل ب ٢٠٠٨ل م   المع انون رق سنة  ١٤٦الق ي ٢٠١٩ ل راءات التقاض  إج

  ).الإجراءات الخاصة بالدعوى الاقتصادیة الإلكترونیة(الإلكتروني أمام ھذه المحاكم، 

ا        ة بأنھ دعوى الإلكترونی ھ ال ن الفق ب م رف جان د ع ى   "وق اء إل لطة الالتج س

ائط إلكت       ر وس تم عب ن ت ة  القضاء للحصول على تقریر حق موضوعي أو حمایتھ، ولك رونی

  )١ (".ومن خلال الإنترنت

ا       ھ بأنھ ن الفق ر م ب آخ ا جان ا عرفھ صد     "كم ضاء بق ى الق اء إل لطة الالتج س

ة             ة من خلال كتاب ائط إلكترونی ر وس الوصول إلى حمایة قاعدة مقررة في النظام، وتتم عب

  )٢ (".بیانات تقدیم صحیفة الدعوى الإلكترونیة للمحكمة المختصة عبر الإنترنت

ي الحقی راءات    وف ن الإج دد م ة  بع صادیة  الإلكترونی دعوى الاقت ر ال ة تم ق

د                 د القی سیر إلا بع ي ال دأ ف ذه الإجراءات لا تب صادیة، إلا أن ھ القضائیة أمام المحاكم الاقت

  .بالسجل الإلكتروني الموحد لھذه المحاكم

                                                             
  .. ٢١، ص ٢٠١٠الإسكندریة، –خالد ممدوح إبراھیم، أمن الحكومة الإلكترونیة، الدار الجامعیة  )١(
خالد حسن أحمد لطفي، التقاضي الالكتروني كنظام قضائي معلوماتي بین النظریة والتطبیق، /د )٢(

  .١٢٥المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٦٩٦

  
 

  :ولبیان ذلك فإنني أقسم ھذا المبحث إلى المطلبین التالیین

جراءات الخاصة بتنظیم القید في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام الإ: المطلب الأول

  .المحاكم الاقتصادیة

  .الإجراءات الخاصة بسیر الدعوى الاقتصادیة الإلكترونیة: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  الإجراءات الخاصة بتنظيم القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي 

  أمام المحاكم الاقتصادية
  

شرع ین الم صادیة،  ب اكم الاقت د للمح ي الموح سجل الإلكترون د بال راءات القی  إج

ادة     نص الم صادیة     ١٣حیث ت انون المحاكم الاقت ن ق ذكر  " م الفة ال سجل    " س شاء ال ى إن عل

ا       صوص علیھ الإلكتروني الموحد للمحاكم الاقتصادیة لقید بیانات الأشخاص والجھات المن

ادة   ي الم یلة التوا ١٧ف انون، ووس ذا الق ن ھ ن    م لان م ب الإع ي تمكن راغ م الت صل معھ

  .إخطار الخصوم بالدعوى أو بالطلبات العارضة أو بالأحكام التمھیدیة الصادرة فیھا

سجل          اتھم بال د بیان ذین تقی خاص ال ات والأش شرع الجھ دد الم م ح ن ث وم

  .الإلكتروني الموحد للمحاكم الاقتصادیة

ادة      ھ     من  ١٧حیث تنص الم ى أن انون عل ع ع  " ذات الق ام أي   م دم الإخلال بأحك

تم      ار ی ي مخت وان إلكترون د عن انون بتحدی ذا الق ام ھ اطبون بأحك زم المخ ر، یلت انون آخ ق

ھ  ن خلال لان م د     . الإع صص لقی د یخ ي موح جل إلكترون صادیة س اكم الاقت شأ بالمح ویُن

  :العنوان الإلكتروني المختار، ومنھ البرید الإلكتروني الخاص بالجھات والأشخاص الآتیة



 

 

 

 

 

 ٦٩٧

  
 

  . الدولة أو أحد الأشخاص الاعتباریة العامة.١

  .الشركات المحلیة والأجنبیة أو أحد الأشخاص الاعتباریة الخاصة. ٢

  .مكاتب المحامین. ٣

وتوافى الجھات والأشخاص المشار إلیھا بالفقرة الأولى من ھذه المادة المحاكم 

كما یجوز للأشخاص الاقتصادیة بعنوانھا الإلكتروني المختار لقیده في ذلك السجل، 

  .الطبیعیة القید بھذا السجل، ویعد ذلك العنوان محلاً مختاراً لھم

ومع ذلك، یكون لذوي الشأن الاتفاق على أن یتم الإعلان على أي عنوان 

  .إلكتروني مختار آخر، على أن یكون ذلك العنوان قابلاً لحفظھ واستخراجھ

والخاص بتنظیم القید في )١( ٢٠٢٠لسنة٨٥٤٨وقد أصدر  وزیر العدل القرار رقم 

   .السجل الالكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادیة

حیث تنص المادة الثانیة من ھذا القرار على التزام الجھات المخاطبة بأحكام 

 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادیة ، بالقید في السجل ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠القانون رقم 

الإلكتروني للمحاكم الاقتصادیة المعد لذلك من الإلكتروني من خلال موقع التقاضي 

  .تاریخ سریان ھذا القرار

كما بینت المادة الثالثة من ذات القرار المستندات التي یجب أن ترفع مع القید 

إلكترونیًا في السجل الإلكتروني، كما أشارت ذات المادة إلى ضرورة إقرار المستخدم 

ولیتھ الشخصیة بما یتضمن موافقتھ علي جمیع بصحة جمیع تلك البیانات وأنھا علي مسئ

  .الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني للسجل
                                                             

، بتاریخ ٢٧٩، منشور في الوقائع المصریة، العدد٢٠٢٠لسنة٨٥٤٨یر العدل رقم قرار وز )١(
  .٢٠٢٠دیسمبر١٠



 

 

 

 

 

 ٦٩٨

وأشارت المادة الرابعة من ذات القرار إلى ضرورة توجھ طالب القید خلال 

خمسة عشر یومًا من تاریخ التقدم بالطلب الإلكتروني إلي الموظف المسئول للتسجیل 

 مقار المحاكم الاقتصادیة لمراجعة وتقدیم أصول المستندات بالبرنامج وذلك في أي من

  .السابق الإشارة إلیھا في المادة الثالثة

كما أجازت المادة الخامسة من ذات القرار لكل الجھات والأشخاص المقیدین 

بالسجل الإلكتروني التقدم بطلب لتغییر العنوان الإلكتروني الخاص بھم وذلك بذات 

  .ید أول مرة بالسجلالطریق المقرر للق

وأخیرا أشارت المادة السادسة من ذات القرار إلى أنھ یتم إعلان الأشخاص 

والجھات علي العنوان الإلكتروني الوارد بالسجل ویعد منتجًا لأثاره من تاریخ الإرسال ، 

ومع ذلك یكون لذوي الشأن الاتفاق علي أن یتم الإعلان علي أي عنوان إلكتروني مختار 

  .آخر

  طلب الثانيالم
  الإجراءات الخاصة بسير الدعوى الاقتصادية الإلكترونية

  

في الحقیقة تمر الدعوى الاقتصادیة الإلكترونیة بمراحل متعددة تبدأ بمرحلة 

  .إیداع الصحیفة ومرفقاتھا وقیدھا رقمیا وتنتھي بصدور حكم في ھذه الدعوى

  :)١(ا رقمیامرحلة إیداع الصحیفة ومرفقاتھا وقیدھ: المرحلة الأولى

                                                             
ینظر دفاطمة عادل سعید، التقاضي عبر وسائل التكنولوجیا والاتصال الحدیث، بحث مقدم لمؤتمر  )١(

، ینظر أیضا .٣٦٥، ص٢٠١٧القانون والتكنولوجیا، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، دیسمبر 
= 

  
 



 

 

 

 

 

 ٦٩٩

  
 

رقمیا أو ملئ النموذج المعد لذلك ) للدعوي أو للطعن ( بعد كتابة الصحیفة 

(   یتم إیداعھا ومرفقاتھا )١(علي الموقع الرقمي للمحكمة المختصة عبر شبكة المعلومات

رقمیا وھو ما یمكن تطبیقھ على جمیع درجات التقاضي عدا مرحلة الطعن ) المستندات 

  )٢(.بالنقض

تم إیداع الصحیفة ومرفقاتھا وقیدھا رقمیا یجب أن تكون ھذه الصحیفة وحتى ی

  .مزیلة بالتوقیع الالكتروني المعتمد للمحامي

 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة إلى أن الإیداع ١٣حیث أشارت المادة 

الإلكتروني ھو  وسیلة إقامة صحیفة الدعوى وقیدھا، وكذا الطلبات العارضة والإدخال 

لتدخل، والتوقیع على صحفھا توقیعاً إلكترونیاً معتمداً وإیداع المستندات والمذكرات وا

  .والتي تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادیة المختصة

وبالتالي إذا لم یكن للمحامي توقیع إلكتروني أو لم یتم تجدیده أو لم یتمكن من 

تطیع رفع الملفات، ولن تفتح الخصومة إلا برفع إثبات ملكیتھ للتوقیع الإلكتروني، فلن یس

                                                             
= 

محمد عصام الترساوي، الكترونیة القضاء بین النظریة والتطبیق، رسالة دكتوراة، كلیة /ستشار دالم
  .٣٩١،ص٢٠١٩الحقوق،جامعة عین شمس ،

سید أحمد محمود، دور الحاسوب الالكتروني الكمبیوتر أمام القضاء المصري والكویتي نحو /ینظر د )١(
  .٢٣، ص٢٠١١،٢٠١٢ضة العربیة، طالكترونیة القضاء والقضاء الالكتروني،دار النھ

الموقع "  من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة تنص على أن١٣وجدیر بالذكر أن المادة 
موقع خاص بالمحكمة الاقتصادیة المختصة والمخصص لإقامة وقید وإعلان الدعاوى : الإلكتروني

روني یعني رسالة بیانات تتضمن كما أشارت ذات المادة إلى أن المستند أو المحرر الإلكت. إلكترونیاً
معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل، كلیاً أو جزئیاً، بوسیلة إلكترونیة أو رقمیة أو 

  .ضوئیة أو بغیرھا من الوسائل المشابھة
أمل فوزي أحمد عوض، الإیداع الرقمي وأمن المعلومات، المركز الدیمقراطي العربي / ینظر د )٢(

  .٢٠٢٢الاستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة،للدراسات 



 

 

 

 

 

 ٧٠٠

  
 

الصحیفة موقعة بالتوقیع الإلكتروني على الموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة 

  )١ (.الاقتصادیة المختصة

وتجدر الإشارة إلى أن ھناك العدید من الخدمات القضائیة الممیكنھ التي یمكن 

 المحكمة المختصة عبر موقعھا أن یعتمد علیھا محامي الخصم لإجراء حوار رقمي مع

الرقمي على شبكة المعلومات لتقدیم الصحف والطلبات ومذكرات الدفاع والدفوع 

والمستندات وغیرھا من الأوراق القضائیة دون التقید بمواعید العمل الرسمیة ولا بمكان 

وھذه ) التعامل عن بعد(معین ، حیث یمكنھ الإیداع علي مدار الیوم كاملاً ومن أي مكان 

الآلیة تحد من تداول المستندات الورقیة أمام المحاكم وتقلل انتقال الخصوم أو ممثلیھم 

لمقر المحكمة، كما یؤدي أیضا إلى تلافي الآثار السلبیة لتداول المستندات الورقیة كفقدان 

الملف والحاجة إلي أماكن واسعة لتخزین ھذه الأوراق ، ویمكن للمحامي من خلال 

قمیة اتخاذ أكثر من إجراء في وقت وجیز كإرسال المستندات ودفع الرسوم الوسائط الر

رقمیا ، كما یمكنھ الاطلاع رقمیا على ملف القضیة من خلال إدخال رقم أو تاریخ الجلسة 

أو إدخال الرقم التعریفي وكلمة المرور الخاصة بھ للاطلاع على الملف الكامل 

  )٢(.للقضیة

ون إنشاء المحاكم الاقتصادیة إلى أن رفع  من قان١٣حیث أشارت المادة 

یعني تحمیل المستندات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى : المستندات إلكترونیاً

على الموقع الإلكتروني للمحكمة الاقتصادیة المختصة مع إمكانیة حفظھا واسترجاعھا 

  .والاطلاع علیھا ونسخھا تمھیداً لإرفاقھا بملف الدعوى
                                                             

أحمد محمد عصام، إجراءات التقاضي الالكتروني في المحاكم الاقتصادیة، المرجع /د )١(
  .٢٠٦-٢٠٥السابق،ص

محمود مختار، الإیداع الالكتروني، بحث منشور بمؤتمر القانون والتكنولوجیا، كلیة الحقوق جامعة /د) ٢(
  .وما بعدھا٤٥٧لجزء الأول، ص ، ا٢٠١٧عین شمس، دیسمبر 



 

 

 

 

 

 ٧٠١

  
 

ھو الوسیلة التي توفرھا : ات المادة إلى أن السداد الإلكترونيكما أشارت ذ

المؤسسات المالیة المصرفیة وغیر المصرفیة لسداد جمیع رسوم استخدام خدمة التقاضي 

الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادیة والرسوم القضائیة والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى، 

  .، والحوالات المصرفیة)السحب والائتمانبطاقات (ومنھا البطاقات المدفوعة مسبقاً 

" وفي ذلك تنص المادة الرابعة عشر من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة على أنھ

فیما عدا حالات الطعن بالنقض، یجوز إقامة الدعاوى التي تختص بھا المحكمة 

ل الاقتصادیة والطعن على الأحكام الصادر فیھا من الأشخاص والجھات المقیدة بالسج

الإلكتروني وذلك بموجب صحیفة موقعة ومودعة إلكترونیاً بالموقع المخصص لقلم كتاب 

  .المحكمة الاقتصادیة المختصة

وتقید الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم والدمغات المقررة قانوناً إلكترونیاً ورفع 

ظیر ویفرض رسم لا یقل عن مائة جنیھ ولا یجاوز ألف جنیھ ن. المستندات إلكترونیاً

استخدام تلك الخدمة الإلكترونیة طبقاً للفئات التي یصدر بھا قرار من وزیر العدل، 

وتؤول حصیلة ھذا الرسم إلى الإیرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادیة، وتتحمل 

  ".الموازنة العامة للدولة تكالیف إنشاء وتشغیل الموقع الإلكتروني لھذه الخدمة

جواز إقامة الدعاوى التي تختص بھا " لفة الذكر سا١٤ویتضح من المادة 

المحكمة الاقتصادیة والطعن على الأحكام الصادر فیھا من الأشخاص والجھات المقیدة 

بالسجل الإلكتروني وذلك بموجب صحیفة موقعة ومودعة إلكترونیاً بالموقع المخصص 

  .عن بالنقضوذلك فیما عدا حالات الطلقلم كتاب المحكمة الاقتصادیة المختصة، 

وفي ھذا المقام أھیب بالمشرع المصري تنظیم موضوع رقمنة التقاضي أمام 

جمیع المحاكم خاصة محكمة النقض، لا سیما في ظل تزاید أعداد الدعاوى التي تنظرھا 

  . ھذه المحكمة، مما یوفر الوقت والجھد ویساعد على تطبیق العدالة الناجزة بیسر وسھولة



 

 

 

 

 

 ٧٠٢

  
 

  :ة مراجعة أوراق الدعوى الاقتصادیة الإلكترونیةمرحل:المرحلة الثانیة

  :الواقع أن قید الدعوى على الموقع الإلكتروني، یرتب ما یلي

 یرسل الموقع بیانات الدعوى إلى المحامي والدائرة المختصة بنظرھا، ومكان :أولاً 
وتاریخ وساعة الجلسة، كما یتلقى المحامي رقم سري مخصص للدعوى على 

روني، والذي یسمح بالدخول الى القاعة الافتراضیة للمحكمة على الموقع الإلكت
  )١ (.الإنترنت في الوقت والمواعید المحددة للجلسات

 یتم تجھیز نسخة ورقیة لكل أوراق الدعوى وتحفظ في مقر المحكمة المختصة :ثانیا
  )٢(). من قانون المحاكم الاقتصادیة١٦المادة (للعمل بھا إذا اقتضى الأمر 

ضیر،       :اثالث ة التح ى ھیئ اً إل ى   )٣( یرسل قلم الكتاب ملف الدعوى إلكترونی ولى قاض  ویت
انون،       ذا الق التحضیر مباشرة أعمال التحضیر والوساطة المنصوص علیھا في ھ

                                                             
أحمد محمد عصام، إجراءات التقاضي الالكتروني في المحاكم الاقتصادیة، المرجع /د )١(

  .٢٠٧السابق،ص
ُ علِن أطراف الدعوى المقامة " من تعدیلات قانون المحاكم الاقتصادیة على ان ١٦تنص المادة  )٢(

لإدخال على العنوان الإلكتروني المختار، فإذا إلكترونیاً الخصوم بصحیفتھا وطلباتھا العارضة وا
تعذر ذلك اتبع الطریق المعتاد للإعلان بقانون المرافعات المدنیة والتجاریة، وفى ھذه الحالة یلتزم 
قلم الكتاب بتسلیم الصورة المنسوخة من صحیفة الدعوى أو الطلبات العارضة أو الإدخال في الیوم 

 بخاتم شعار الجمھوریة إلى قلم المحضرین التابع للمحكمة الاقتصادیة التالي على الأكثر بعد تذییلھا
وفى جمیع الأحوال، على قلم الكتاب نسخ . المختصة لإعلانھا وردھا لإیداعھا ملف الدعوى الورقي

  .صورة المستند أو المحرر الإلكتروني وإیداعھ ملف الدعوى الورقي
تنشأ بكل محكمة اقتصادیة ھیئة "محاكم الاقتصادیة على انھتنص المادة الثامنة من تعدیلات قانون ال )٣(

، یشار إلیھا في ھذا القانون بالھیئة، وتتولى التحضیر والوساطة "ھیئة التحضیر والوساطة"تسمى 
في الدعاوى التي تختص بھا ھذه المحكمة وذلك فیما عدا الدعاوى الجنائیة والدعاوى المستأنفة 

من ھذا القانون وكذلك الدعاوى ) ٧(و ) ٣(علیھا في المادتین والدعاوى والأوامر المنصوص 
وتشكل الھیئة برئاسة قاض من بین قضاة .المحالة إلیھا من المحاكم الأخرى للاختصاص النوعي

الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة الاقتصادیة، یشار إلیھ في مواد ھذا القانون برئیس الھیئة، وعضویة 
 رئیس محكمة بالمحاكم الابتدائیة على الأقل، یشار إلیھم في مواد ھذا عدد كاف من قضاتھا بدرجة

القانون بقاضي التحضیر، تختارھم جمعیتھا العامة في بدایة كل عام قضائي، ویلحق بالھیئة العدد 
اللازم من الإداریین والكتبة، ولھا أن تستعین بمن ترى من الخبراء والمتخصصین المقیدین في 

  ".د لھذا الغرض بوزارة العدلالجداول التي تع



 

 

 

 

 

 ٧٠٣

  
 

ذلك       ى رأى حاجة ل ھ مت المثول أمام . ولھ في سبیل ذلك تكلیف أطراف الدعوى ب
ادة  ( صادیة  ١٥الم اكم الاقت انون المح ن ق ا ی) م ضیر  ، كم ى التح تص قاض خ

ا     صل فیھ دعوى للف ة ال ة لتھیئ ستندات اللازم ة الم تیفاء كاف ن اس التحقق م ب
ات        ي المنازع اطة ف تماع، والوس سات الاس د جل ھ عق تھا، ول ودراس

  ). مكرر من قانون المحاكم الاقتصادیة٨المادة(.والدعاوى

تم تحدی                  ھ ی ین فإن ستند مع ول م دم قب ة ع ي حال ھ ف ى أن بب  وتجدر الإشارة إل د س

ة              ن أمثل رة أخرى، وم ستند م ذا الم ول ھ اع لقب ذلك، وبیان الإجراء الصحیح الواجب الاتب

ة للنظام            ذلك عدم سداد الرسوم القضائیة، أو أن تكون الصحیفة محتویة على بیانات مخالف

  )١ (.العام والآداب

  :مرحلة إجراء الإعلانات القضائیة الإلكترونیة:المرحلة الثالثة

ملیة التسجیل ودفع الرسوم القضائیة والتأكد من ھویة المدعي ، بعد إتمام ع

ننتقل إلى مرحلة إجراء الإعلانات القضائیة التي إذا لم تتم بصورة صحیحیة یتعذر 

  )٢ (.إجراء المرافعة، ما یؤدي إلى عدم حسم الدعوى

تتم بطریقة إلكترونیة بواسطة البرید الإلكتروني ، ) التبلیغ(وطریقة الإعلان 

  )٣ (.والھاتف الخلوي ، والدخول إلى موقع المحكمة على الإنترنت

                                                             
، ٢٠٠٨ینظر خالد ممدوح إبراھیم، حجیة البرید الإلكتروني في الإثبات، دار الفكر الجامعي،  )١(

  .٣٣ص
ینظر خالد حسن أحمد لطفي، التقاضي الالكتروني كنظام قضائي معلوماتي، المرجع السابق، ص  )٢(

١٣١.  
 الوسائل الالكترونیة، رسالة دكتوراة، جامعة یوسف سید عوض، خصوصیة القضاء عبر/ینظر د )٣(

نصیف جاسم محمد، التبلیغ القضائي الالكتروني في /، ینظر د.٢٧٨عین شمس ،القاھرة، ص
الدعوى المدنیة، دراسة مقارنة، بحث منشور بمجلة رسالة الحقوق ،كلیة القانون،جامعة 

  .٢٠٢٢كربلاء،السنة الرابعة عشرة العدد الأول 



 

 

 

 

 

 ٧٠٤

  
 

ادة     ث أشارت الم ى أن       ١٣حی صادیة إل شاء المحاكم الاقت انون إن ن ق   الإعلان   م

  :الإلكتروني

إعلان أطراف الدعوى بأي إجراء قانوني یُتخذ حال إقامتھا وأثناء سیرھا وذلك 

  .ني المختارعبر الموقع الإلكتروني أو بالعنوان الإلكترو

كما أشارت ذات المادة إلى أن العنوان الإلكتروني المختار ھو الموطن الذى 

یحدده الأشخاص والجھات المبینة بھذا القانون لإعلانھم بجمیع إجراءات الدعاوى المقامة 

إلكترونیاً، سواء تمثل في برید إلكتروني خاص بھم أو رقم ھاتف أو غیرھا من الوسائل 

  .التكنولوجیة

ویلاحظ أن استخدام الوسائل الإلكترونیة الحدیثة من المبلغین القضائیین في 

المحكمة أو عن طریق قلم الكتاب القضائیین یوفر العدید من المزایا والضمانات 

   :)١(وأھمھا

.  السرعة في إنجاز الإعلان وعدم التقیید بالطرق التقلیدیة في انتقال التبلیغ-أ

 -ج.ري والاستفادة من الكوادر البشریة في أعمال أخرى الترشید في الجھد البش-ب

 -د. القضاء على التحایل والتلاعب في عدم وصول التبلیغ إلى الشخص المراد تبلیغھ

یُسھل على الأطراف ممن لدیھ وكیل رسمي في المواضع التي یقرر فیھا القانون أن یتخذ 

لسیر الدعوى في جمیع مراحل وكیل الخصم موطناً معتبراً في تبلیغ الأوراق اللازمة 

التقاضي بحسب الفقرة الثانیة من المادة الرابعة والسبعین من قانون المرافعات، التي أكد 

                                                             
د عصام الترساوي، تداول الدعوى القضائیة أمام المحاكم الالكترونیة، دار النھضة ینظر محم )١(

  .٨٩، ص٢٠١٣العربیة،ط



 

 

 

 

 

 ٧٠٥

  
 

مغادرة -ھـ .)١(فیھا المشرع على الخصم أن یتخذ موطناً في حالة عدم وجود وكیلاً عنھ

  ).ةالكتابة الإلكترونی( النظام الورقي ، واستخدام النظام اللاورقي الحدیث

ھكذا فإنھ في نظام المحكمة الإلكترونیة یتم إعلان الأوراق القضائیة بالطریق 

الإلكتروني، حیث یتولى المحضر الإلكتروني بعد ورود المحرر الإلكتروني لصحیفة 

الدعوى أو ورقة المرافعات إعلان المدعى علیھ بشكل إلكتروني، وتختلف طریقة إعلان 

  : وذلك على النحو التالي)٢(ھ إلیھ الإعلان،الأوراق القضائیة بحسب من یوج

  :إعلان الأشخاص الطبیعیین-١

  :فیما یتعلق بإعلان الأشخاص الطبیعیین یفرق بین حالتین

 حالة علم المدعي بالبرید الإلكتروني للمدعى علیھ، ھنا یقوم :الحالة الأولى

یقوم الموظف و. المدعي بتدوین البرید الإلكتروني للمدعى علیھ في صحیفة الدعوى

المختص عبر موقع المحكمة الإلكترونیة بإعلان المدعى علیھ بھا، فتصل إلیھ كبرید 

إلكتروني حكومي یضاف إلیھ رقم الدعوى وتاریخ ومكان انعقاد الجلسة، بالإضافة إلى 

الرقم الكودي الموحد الذي یستطیع من خلالة مطالعة دعواه عن بعد ، وتبادل المذكرات 

  .تابعة قرارات المحكمة فیما بعد بشكل آمنإلكترونیا وم

  : حالة تعذر علم المدعي بالبرید الالكتروني للمدعى علیھ:الحالة الثانیة

                                                             
بمجرد صدور التوكیل من أحد " على أنھ١٩٦٨ لسنة١٣ من قانون المرافعات رقم٧٤تنص المادة  )١(

ة التقاضي الخصوم یكون موطن وكیلھ معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسیر الدعوى في درج
  .الموكل ھو فیھا

  ."وعلى الخصم الذي لا یكون لھ وكیل بالبلد الذي بھ مقر المحكمة أن یتخذ لھ موطنا فیھ
أشرف جودة محمد محمود، المحاكم الإلكترونیة في ضوء الواقع الإجرائي المعاصر، بحث منشور /د )٢(

  .١٠٦، ص٢٠٢٠-١٤٤٢ث، بمجلة الشریعة والقانون، العدد الخامس والثلاثون،الجزء الثال



 

 

 

 

 

 ٧٠٦

  
 

یُعلِن أطراف الدعوى  من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة فإنھ ١٦وفقا لنص م 

المقامة إلكترونیاً الخصوم بصحیفتھا وطلباتھا العارضة والإدخال على العنوان 

لإلكتروني المختار، فإذا تعذر ذلك اتبع الطریق المعتاد للإعلان بقانون المرافعات ا

المدنیة والتجاریة، وفى ھذه الحالة یلتزم قلم الكتاب بتسلیم الصورة المنسوخة من صحیفة 

الدعوى أو الطلبات العارضة أو الإدخال في الیوم التالي على الأكثر بعد تذییلھا بخاتم 

ة إلى قلم المحضرین التابع للمحكمة الاقتصادیة المختصة لإعلانھا شعار الجمھوری

وفى جمیع الأحوال، على قلم الكتاب نسخ صورة . وردھا لإیداعھا ملف الدعوى الورقي

  .المستند أو المحرر الإلكتروني وإیداعھ ملف الدعوى الورقي

  ) :الدولة(إعلان الأشخاص العامة -٢

فتجدر الإشارة إلى أنھ یتم الإعلان ) الدولة(بالنسبة إلى الأشخاص العامة 

على العنوان الإلكتروني المختار الخاص بفرع ھیئة قضایا الإلكتروني بإعلان الدولة 

  .الدولة المختص محلیاً

یتم الإعلان الإلكتروني بإعلان  من ذات القانون لتقرر أنھ ١٨إذ جاءت المادة 

موقع الإلكتروني قبل تاریخ الجلسة المحددة بخمسة أیام عمل على الأقل، الدعوى على ال

وبإعلان الدولة على العنوان الإلكتروني المختار الخاص بفرع ھیئة قضایا الدولة 

المختص محلیاً، وبالإعلان بذات الوسیلة على مكاتب المحامین المقیدین بالسجل إذا اتخذ 

، ویعتبر الإعلان الإلكتروني منتجاً لأثره في الإعلان متى منھ المعلن إلیھ محلاً مختاراً لھ

  )١ (.ثبت إرسالھ

                                                             
ینظر خالد حسن أحمد لطفي، التقاضي الالكتروني كنظام قضائي معلوماتي، المرجع السابق، ص  )١(

١٣٢- ١٣١.  



 

 

 

 

 

 ٧٠٧

ویجدر التنویھ إلى أن المشرع المصري أشار في قانون إنشاء المحاكم 

الإقتصادیة إلى طریقة الإعلان الإلكتروني للدعوى الاقتصادیة الإلكترونیة، حیث بین 

على النحو (لطبیعیین، وكذا بالنسبة للدولة،كیفیة الإعلان الإلكتروني بالنسبة للأشخاص ا

، إلا أنھ لم یبین كیفیة إعلان باقي الأشخاص المنصوص علیھم في المادة )سالف البیان

  )١(. من قانون المرافعات١٣

                                                             
فیما عدا ما نص علیھ في قوانین خاصة تسلم صورة "  من قانون المرافعات على أنھ١٣تنص المادة  )١(

  :الإعلان على الوجھ الآتي
ا    ما یتعلق بالدولة یُس   ) ١( لم للوزراء ومدیري المصالح المختصة والمحافظین أو لمن یقوم مقامھم فیم

ة أو     ضایا الدول ة ق ى ھیئ صورة إل سلم ال ام فتُ ون والأحك حف الطع دعاوى وص حف ال دا ص ع
  .فروعھا بالأقالیم حسب الاختصاص المحلي لكل منھا

دعاوى  ما یتعلق بالأشخاص العامة یُسلم للنائب عنھا قانوناً أو لمن یق    ) ٢( وم مقامھ فیما عدا صحف ال
الیم حسب               ا بالأق ة أو فروعھ ضایا الدول ة ق ى ھیئ صورة إل سلم ال ام فتُ ون والأحك وصحف الطع

  .الاختصاص المحلي لكل منھا
رئیس         ) ٣( ضامنین أو ل شركاء المت د ال ما یتعلق بالشركات التجاریة یُسلم في مركز إدارة الشركة لأح

ؤلاء        مجلس الإدارة أو للمدیر أو لم     ن ھ د م سلم لواح ز تُ شركة مرك ن لل ن یقوم مقامھم فأن لم یك
  .لشخصھ أو في موطنھ

سلم       ) ٤( ة یُ ائر الأشخاص الاعتباری ما یتعلق بالشركات المدنیة والجمعیات والمؤسسات الخاصة وس
ا          ن لھ م یك إذا ل ھ ف وم مقام ن یق بمركز إدارتھا للنائب عنھا بمقتضى عقد إنشائھا أو نظامھا أو لم

  .كز سلمت الصورة للنائب عنھا لشخصھ أو في موطنھمر
ذا             ) ٥( ى ھ سلم إل ة یُ صر العربی ة م ي جمھوری ل ف رع أو وكی ا ف ي لھ ما یتعلق بالشركات الأجنبیة الت

  .الفرع أو الوكیل
ما یتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمھم یُسلم بوساطة النیابة العامة إلى الإدارة القضائیة    ) ٦(

  . بالقوات المسلحةالمختصة
  .ما یتعلق بالمسجونین یُسلم لمأمور السجن) ٧(
  .ما یتعلق ببحارة السفن التجاریة أو بالعاملین فیھا یُسلم للربان) ٨(
الھا     ) ٩( ما یتعلق بالأشخاص الذین لھم موطن معلوم في الخارج یُسلم للنیابة العامة وعلى النیابة إرس

ة     لوزارة الخارجیة لتوصیلھا بالطرق    شرط المعامل ة وب ذه الحال الدبلوماسیة، ویجوز أیضاً في ھ
= 

  
 



 

 

 

 

 

 ٧٠٨

  
 

ومن ثم فإنھ یجب التقید بالضوابط الخاصة بإعلان ھؤلاء الأشخاص، والتي بینھا 

، وبالتالي فإنني أرى بأن إعلان ھؤلاء )ت مرافعا١٣المادة(المشرع في ھذه المادة 

  :الأشخاص یتم الكترونیا على النحو التالي

  :إعلان الھیئات أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لھا-١

بالنسبة إلى الھیئات أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لھا فإنھ من الممكن 

ني لھذه الھیئات أو المؤسسات وذلك من أن یتم الإعلان الإلكتروني عبر الموقع الإلكترو

  .خلال الربط المعلوماتي في إطار الحكومة الإلكترونیة

                                                             
= 

ھ          راد إعلان وطن الم ا م ع بھ ي یق بالمثل تسلیم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسیة للدولة الت
  .كي تتولى توصیلھا إلیھ

صة، أن        ویجب على المحضر خلال أربع وعشرین ساعة من تسلیم الصورة للنیابة العامة المخت
ى   م                  یوجھ إل ھ بعل ى علی اً موص ب كتاب ة الطال ى نفق ة وعل ین بالورق ھ المب ي موطن ھ ف ن إلی  المعل

ر         ة، ویعتب ة العام الوصول، یرفق بھ صورة أخرى، ویخبره فیھ أن الصورة المعلنة سُلمت للنیاب
ق    الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسلیم الصورة للنیابة العامة ما لم یكن مما یبدأ منھ میعاد في ح

ارج    الم ي الخ . علن إلیھ، فلا یبدأ ھذا المیعاد إلا من تاریخ تسلیم الصورة في موطن المعلن إلیھ ف
لھا           ى أص ع عل صورة، أو التوقی تلام ال ن اس ول، أو امتناعھ ع أو توقیعھ على إیصال علم الوص

  .بالاستلام
  .ویصدر وزیر العدل قراراً بقواعد تقدیر نفقات الإرسال بالبرید وكیفیة أدائھا

ي               ) ١٠( ھ ف وم ل وطن معل ى أخر م ة عل إذا كان موطن المعلن إلیھ غیر معلوم وجب أن تشتمل الورق
  .جمھوریة مصر العربیة أو في الخارج وتُسلم صورتھا للنیابة

وفي جمیع الحالات إذا لم یجد المحضر من یصح تسلیم الورقة إلیھ أو امتنع المراد إعلانھ أو من 
ھا بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حینھ ینوب عنھ عن التوقیع على أصل

  ".في الأصل والصورة وسلم الصورة للنیابة العامة



 

 

 

 

 

 ٧٠٩

  
 

  :إعلان الأشخاص الاعتباریة الخاصة-٢

إعلان الأشخاص الاعتباریة الخاصة كالشركات التجاریة والجمعیات 

فة والمؤسسات الخاصة یمكن أن یتم عبر الموقع الإلكتروني للشركة والذي ینشأ بمعر

ویمكن ) ٢٠٠٤لسنة١٥المنشأة بموجب القانون رقم (ھیئة تنمیة صناعة التكنولوجیا 

إخطار الشركات بالبرید المرسل من موقع المحكمة إلیھا عبر صحیفة السجل التجاري 

  .للشركة وفقاً للضمانات الخاصة بالإعلانات

  :إعلان أفراد القوات المسلحة- ٣

ن المرافعات فإن إعلان أفراد القوات  من قانو١٣الأصل وفقا لنص المادة 

 .یُسلم بواسطة النیابة العامة إلى الإدارة القضائیة المختصة بالقوات المسلحةالمسلحة  

 بواسطة القسم المختص بالمحكمة وبالتالي فإن إعلان ھؤلاء الأفراد یتم إلكترونیا

لحة، من خلال الإلكترونیة وذلك بمراسلة المؤسسة القضائیة المختصة بالقوات المس

  .موقعھا الإلكتروني في إطار الحكومة الإلكترونیة

  :إعلان المسجونین-٤

 فإنھ یمكن مراسلة قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة المسجونینلإعلان 

الداخلیة إلكترونیا بمضمون نص رسالة البیانات المرسل من موقع المحكمة، وأرى بأنھ 

  )١(. الإعلان الإلكترونيیجب إثبات علم المسجون نفسھ بمضمون

                                                             
 بعدم ٢٠١٨ /٣ / ٣ ق بجلسة ٣٠ لسنة ٤٩قضت المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم ) ١(

ن وجوب إثبات تسلیم  من قانون المرافعات، فیما لم یتضمنھ م١٣من المادة ) ٧(دستوریة نص البند 
  .الأوراق المطلوب إعلانھا للمسجون نفسھ



 

 

 

 

 

 ٧١٠

  
 

  :إعلان بحارة السفن التجاریة أو العاملین على متنھا-٥

أما إعلان بحارة السفن التجاریة أو العاملین على متنھا فإنھ یمكن أن یتم عبر 

  .الاتصال بموقع الموانىء البحریة وإخطار العاملین بالسفن

  :الخارجإعلان الأشخاص الطبیعیین الذین لھم موطن معلوم في -٦

فیما یتعلق بالأشخاص الذین لھم موطن معلوم في الخارج فإنھ یمكن مراسلتھم 

  )١ (.عبر البرید الإلكتروني مباشرة، أو بالتنسیق مع وزارة الخارجیة

الخصومة تعتبر منعقدة في حالة حضور المدعى علیھ أو من وجدیر بالذكر أن 

قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة على أنھ من " أ" مكررا ٨یمثلھ قانوناً، حیث تنص المادة 

یخطر قاضي التحضیر الخصوم بالحضور أمام الھیئة بأي وسیلة یراھا مناسبة، ومن "

وتعتبر الخصومة منعقدة . بینھا، البرید الإلكتروني أو الاتصال الھاتفي أو الرسائل النصیة

  ...".في حالة حضور المدعى علیھ أو من یمثلھ قانوناً

ت الخصومة تنعقد بحضور الأشخاص الواجب إعلانھم في الدعوى في وإذا كان

فھل یجوز أن یكون الحضور الافتراضي في )  مرافعات٦٨/٣المادة (الجلسة المحددة 

  الجلسة المنعقدة الكترونیا أثرا في انعقاد الخصومة؟

نعتقد أن ھذا الفرض یحقق الغایة من الإجراء، وھي ھنا العلم الیقیني للمدعى 

یھ بموضوع النزاع والجلسة المحددة لنظره، فإذا بادر وحضر في الجلسة المنعقدة عل

الكترونیا بولوجھ إلى الجلسة في الموعد المحدد فبذلك تتحقق الغایة من الإجراء، وما 

                                                             
أشرف جودة محمد محمود، المحاكم الإلكترونیة في ضوء الواقع الإجرائي المعاصر، /یراجع د) ١(

، راجع محمد عصام الترساوي، تداول الدعوى القضائیة أمام المحاكم ١٠٧المرجع السابق، ص
  .٩٢-٩١الإلكترونیة، المرجع السابق،ص
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تردد نفس المعنى الذي ذھب إلیھ )  من قانون المحاكم الاقتصادیة٨/٢(یؤكد ذلك أن المادة

افعات، ولا یقدم المشرع على ھذا النص في النصوص التي تنظم المشرع في قانون المر

التقاضي الإلكتروني إلا إذا كان المقصد منھ ھو الحضور الافتراضي للخصوم، ومن ثم 

فإننا نصل الى نتیجة مفادھا أنھ إذا حضر المدعى علیھ حضورا افتراضیا في الجلسة 

ي اعتراضا على عدم إعلانھ أو بطلان المحددة والمنعقدة الكترونیا لنظر الدعوى ولم یبد

إعلانھ، وتكلم في موضوع الدعوى، فیعتبر متنازلا عن حقھ في الإعلان، وبھذا الحضور 

  )١ (.الافتراضي تنعقد الخصومة

یؤید ذلك أیضا أن مجرد رفع المدعى علیھ المستندات والمذكرات إلكترونیا 

 من قانون ٢٢قا لنص المادة یجعل الحكم المنھي للخصوما حضوریا في مواجھتھ، وف

  .إنشاء المحاكم الاقتصادیة

  )٢(:مرحلة المرافعة وفتحھا وقفلھا رقمیا: المرحلة الرابعة

یمكن استخدام الوسائط الرقمیة في إجراء المرافعة الشفویة بین الخصوم أو  -١

ممثلیھم في مواطنھم عن طریق الفیدوكونفراس، وھذا یعني عدم ضرورة حضور 

 ممثلیھم إلى مقر المحكمة وعدم انتقالھم إلیھا وخصوصاً إذا كان الخصوم أو

أحدھم موجوداً بالخارج، وھذا یؤدي إلى تحقیق العدالة الناجزة حیث إنھا وسیلة 

 وفیھا یحترم مبدأ المواجھة بین الخصوم )٣(تسھل وتسرع في إجراء المرافعة،

                                                             
أحمد محمد عصام، إجراءات التقاضي الالكتروني في المحاكم الاقتصادیة، المرجع /د )١(

  .٢١٠-٢٠٩السابق،ص
أمل فوزي أحمد عوض، آلیات تطویر المنظومة القضائیة وتحدیات التحول بالعدالة إلى / نقلا عن  د )٢(

،، ٢٠٢٢ة والاقتصادیة ،الرقمیة، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة والسیاسی
  . وما بعدھا٣٠ص

  .٢٢٧،ص٢٠٠٩عبدالمنعم زمزم، قانون التحكیم الإلكتروني، دار النھضة العربیة،ط/ینظر د )٣(



 

 

 

 

 

 ٧١٢

  
 

المستندات المؤیدة الذي یتطلب علم كل خصم بادعاءات خصمھ وأدلة الإثبات و

لھا وإعطائھ فرصة الرد علیھا على النحو الذي یساعد المحكمة في تكوین عقیدتھا 

  )١ (.في موضوع القضیة

سیر یقصد ب" من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة على أنھ ١٣حیث تنص المادة 

مباشرة إجراءات التقاضي المقررة قانوناً عبر الموقع : الدعوى إلكترونیاً

  ".لكتروني المخصص لھذا الغرضالإ

یجوز للخصوم إیداع المذكرات "  من ذات القانون على أنھ١٩كما  تنص المادة 

وتقدیم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والاطلاع على أوراق الدعوى بالطریق 

  ".الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك

حاكم الاقتصادیة یجب أن تتخذ كافة وأود أن أشیر في ھذا المقام إلى أن الم

الإجراءات للحفاظ على المستندات المرفوعة على الموقع الإلكتروني لھا، إذ 

یقصد بطرق "  من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة على انھ١٣تنص المادة 

إجراءات حمایة مستندات الدعوى المقامة : حمایة إقامة وسیر الدعوى إلكترونیاً

لتي تھدف إلى تفادى تعدیل أو تغییر أو تدمیر ملفاتھا، سواء تم ذلك إلكترونیاً وا

  .عمداً أو بغیر عمد

 عند استخدام كاتب الجلسة لجھاز الحاسوب في كتابة المحاضر كالمناقشات التي - ٢

تدور بین الھیئة ومحامي الخصوم بمناسبة تقدیم الأوراق والمستندات بناء على 

ا سیؤدي إلى سھولة استخراج صورة رسمیھ من فھذ. تعلیمات من رئیس الجلسة

                                                             
طارق بن عبداالله، أحكام التقاضي الإلكتروني، رسالة دكتوراة، قسم الفقھ المقارن،المعھد /ینظر د)١(

، ١٤٣١/٢٠١٠لإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود ا
  . وما بعدھا٢٢٨ص



 

 

 

 

 

 ٧١٣

  
 

ھذه المحاضر أو تقاریر الخبراء حیث لا یحتاج كاتب الجلسة سوى الضغط على 

  )١ (.رابط الطباعة لحصول ذوي الشأن علي ھذه الصور المنسوخة

إذا أقیمت "  من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة على أنھ٢١وفي ذلك تنص المادة

لإلكتروني، جاز لقلم الكتاب إعلان الخصوم بالأحكام الدعوى بالطریق ا

والقرارات التي تصدر أثناء سیر الدعوى ولا تنتھى بھا الخصومة بذات 

  ".الطریق

 لضمان علانیة الجلسات رقمیا یمكن تصویر محتوى الجلسة والحضور لیتم نقل - ٣

ع كل ھذه الصورة علي الصفحة الرئیسیة للموقع الرقمي للمحكمة بحیث یستطی

من لھ علاقة بالقضیة أو أي مواطن الدخول لقائمة المحكمة وحضور جلساتھا، أو 

أن یعرض محتوى القضیة على الرابط الرقمي الخاص بعلانیة الجلسات في 

الموقع الرئیسي للمحكمة على شبكة الإنترنت في حالة عدم الحضور الشخصي 

ر قرار من القاضي للأطراف وذلك بواسطة كامیرات القاعة، وفي حالة صدو

 )٢ (.بنظرھا سراً یتم وقف التصویر وتشغیلھ بعد ذلك

 استحداث نصوص في قانون إنشاء المحاكم بالمشرعوفي ھذا المقام أھیب 

الاقتصادیة تنظم موضوع حضور الخصوم وغیابھم من خلال تقنیة الاتصال عن 

تتم عن طریق بعد تنظیما دقیقا، بحیث تبین الإجراءات الخاصة بالجلسات التي 

كیفیة افتتاح وسیر ھذه الجلسات، وكذا الإجراءات التي (وسائل الاتصال عن بعد، 

                                                             
أمل فوزي أحمد عوض، آلیات تطویر المنظومة القضائیة وتحدیات التحول بالعدالة إلى الرقمیة، / د)١(

  .٢٩المرجع السابق، ص
ربیة للبنات ینظر رباب محمود عامر، التقاضي في المحكمة الإلكترونیة، بحث منشور بمجلة كلیة الت)٢(

  ..٣٩٣، ص٢٠١٩، السنة الثالثة عشرة، ٢٥للعلوم الإنسانیة، العدد



 

 

 

 

 

 ٧١٤

  
 

تتبع حال انقطاع الإنترنت، فضلا عن إجراءات طلب مقابلة القاضي أو المحكمة 

مقابلة واقعیة، وغیر ذلك من الإجراءات الخاصة بھذه الجلسات والتي من أھمھا 

إلا إذا قررت المحكمة سریتھا مراعاة لنیة، ضرورة أن تكون ھذه الجلسات ع

 )١( .للنظام العام، أو الآداب، إعمالا لمبدأ علنیة الجلسات الدستوري

حیث یتم إخطار الخصوم بھذا القرار   القاضي قرارا  بحجز الدعوى للحكم،یصدر - ٤

ء كان العنوان الإلكتروني المختار أو البرید على الموطن المختار، سوا

الإلكتروني أو الھاتف، كما یتم إعلان ذلك القرارعلى الموقع الإلكتروني للمحكمة 

الاقتصادیة، وذلك سواء أقیمت الدعوى بالطریق الإلكتروني أو بالطریق 

  )٢(.العادي

جدید، إلا إذا  جلسة النطق بالحكم فلا یجوز فتح باب المرافعة من تحدیدوإذا تم 

صرحت بذلك المحكمة لأسباب جدیة یجب تدوینھا في محضر الجلسة طبقا لنص 

    )٣(. مرافعات١٧٣المادة 

من ) ٨٢(إذا لم یحضر المدعي جلسات المحاكمة جاز للمحكمة إعمال نص المادة - ٥

 من قانون إنشاء المحاكم ٢٠المادة  ()١ (.قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

  .)تصادیةالاق
                                                             

جلسات المحاكم علنیة، إلا إذا قررت المحكمة  ". على أن٢٠١٤ من دستور مصر ١٨٧تنص المادة )١(
، "سریتھا مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جمیع الأحوال یكون النطق بالحكم في جلسة علنیة

من قانون ٢٦٨، المادة١٩٧٢لسنة٤٦ من قانون السلطة القضائیة رقم ١٨ضا المادةراجع أی
  . ١٩٦٨لسنة١٣ من قانون المرافعات رقم١٠١، المادة ١٩٥٠لسنة١٥٠الإجراءات الجنائیة رقم

أحمد محمد عصام، إجراءات التقاضي الالكتروني في المحاكم الاقتصادیة، المرجع /د )٢(
  .٢١٣السابق،ص

، الموقع الرسمي لمحكمة ١٤/٣/٢٠١٩ق،جلسة ٨٨لسنة٦٣٤٥ة النقض في الطعن رقم حكم محكم )٣(
  .النقض



 

 

 

 

 

 ٧١٥

  
 

  :الحكم في الدعوى الإلكترونیة أمام المحكمة الاقتصادیة:المرحلة الخامسة

مین          ین متخاص ة ب صومة قائم ي خ ي ف ھ القاض صل ب ا یف و م ضائي ھ م الق الحك
  )٢(.طبقا لأحكام الشریعة في القضاء الشرعي، ولقواعد النظام في الأنظمة الوضعیة

صادیة   في الواقع یمر الحكم القضائي في الدعوى ا       ة الاقت لإلكترونیة أمام المحكم
  :بالمراحل الآتیة

  :المداولة الإلكترونیة -١

صیلة             م ح ون الحك ث یك ددین، حی المداولة ھي التشاور والتداول بین القضاة متع
ھ، أي        ي رأی ل قاض رض ك د ع ة بع ضاء المحكم ع أع ین جمی رات ب ادل الآراء والخب تب

دعوى وعناص   ائع ال اعي لوق ث الجم ى البح ق   بمعن ب التطبی انوني الواج نص الق رھا وال
  )٣(علیھا من قبل قضاة الحكم 

إن              الي ف ضاة، وبالت ین الق ة ب یلة إجراء المداول شرع وس ین الم م یب وفي الحقیقة ل
ة     تخدام  تقنی اتف، أو باس تخدام الھ ي باس الطریق الإلكترون تم ب ة ت ة الإلكترونی المداول

ات ا ات الاجتماع ة وتطبیق ؤتمرات الفیدیوی ي الم ددة الت ائط المتع رامج الوس ر ب ة عب لمرئی

                                                             
= 
إذا لم یحضر المدعي ولا المدعى علیھ، حكمت " من قانون المرافعات على أنھ٨٢تنص المادة  )١(

المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فیھا، وإلا قررت شطبھا، فإذا انقضى ستون یوماً ولم 
وتحكم . أحد الخصوم السیر فیھا، أو لم یحضر الطرفان بعد السیر فیھا، اعتبرت كأن لم تكنیطلب 

المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضھم في الجلسة الأولى وحضر المدعى 
  ".علیھ

، للمزید عن .٣٧،ص١٩٨٧أحمد أبوالوفا، نظریة الأحكام، منشأة المعارف، الإسكندریة،ط/د )٢(
الشروط اللازم توافرھا في الأحكام التي تحوز حجیة الأمر المقضي یراجع القاضي الدكتور أحمد 
ھشام فرحات الموجي، حجیة الأحكام القضائیة الإداریة، دراسة تأصیلیة تحلیلیة في ضوء أحكام 

  .  وما بعدھا٢٨٥، ص ٢٠٢٤وفتاوى مجلس الدولة، مركز المحمود للنشر،ط
  .٩٥ول المرافعات، دار الفكر العربي، القاھرة، بلاسنة طبع، صأحمد مسلم، أص/د )٣(



 

 

 

 

 

 ٧١٦

  
 

صورة   صوت وال ین ال دمج ب ق      )١(.ت ضمن تحقی م وت ة لھ ات آمن ذه التطبیق ت ھ ى كان  مت
   .السریة

ویجب أن تتوافر في المداولة الإلكترونیة الشروط التي یتطلبھا القانون في 
  :المداولة وأھمھا

  )٢ (.أن تتم بعد إقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم -

  ). مرافعات١٦٦المادة (أن تتم المداولة في نطاق السریة بین القضاة مجتمعین  -

أن تتم المداولة بین القضاة الذین سمعوا المرافعة من الخصوم ، إذ لا یجوز أن  -
یشترك في المداولة غیر القضاة الذین سمعوا المرافعة، وإلا كان الحكم 

  ). مرافعات١٦٧المادة .(باطلا

  : الحكمكتابة-٢

بعد الانتھاء من المداولة والوصول إلى الرأي النھائي الذي یصدر بالأغلبیة ، 
  )٣ (.یتم كتابة الحكم،حیث یمكن استخدام أجھزة الحاسوب في كتابة الأحكام القضائیة

                                                             
ینظر زید كمال محمود الكمال، خصوصیة التقاضي عبر الوسائل الإلكترونیة دراسة مقارنة، رسالة  )١(

  . ١٠٩، ص ٢٠١٨ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة، 
سالة دكتوراة كلیة الحقوق جامعة عین عبدالقادر سید عثمان، إصدار الحكم القضائي، ر/ینظر د )٢(

  .٩٢ ص١٩٨١شمس،
 قضت دائرة توحید المبادىء بالمحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ٢٠٠٩ من ینایر سنة ١٠بجلسة  )٣(

 القضائیة علیا بجواز كتابة مسَوَّدة الحكم بواسطة جھاز الكمبیوتر، بشرط أن ٥٣ لسنة ١٨٠٠٦
وھي رقم الدعوى، وتاریخ إیداع العریضة، وأسماء الخصوم، (م تكتب البیانات الأساسیة للحك

  .بخط ید القاضي بدون استخدام جھاز الكمبیوتر) وكذلك منطوق الحكم
 من دیسمبر سنة ٣ وقد قررت دائرة توحید المبادئ العدول عن ھذا المبدأ في حكمھا الصادر بجلسة –

، حیث قضت بجواز كتابة )٩١مبدأ رقم ال( القضائیة علیا ٥٤ لسنة ١٢٠٨ في الطعن رقم ٢٠١١
  .مسَوَّدة الحكم كاملة بواسطة جھاز الكمبیوتر، دون تفرقة بین أي من مدونات ھذه المسودة



 

 

 

 

 

 ٧١٧

  
 

ویجب في جمیع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابھ موقعة 
 ) مرافعات١٧٥المادة.( بالحكم وإلا كان الحكم باطلاًمن الرئیس ومن القضاة عند النطق

ا           ى منھ الملف، ولا تعط بابھ ب ھ وأس ى منطوق شتملة عل م الم سودة الحك ظ م وتحف
م       سخة الحك ام ن ین إتم ى ح ا إل لاع علیھ صوم الاط وز للخ ن یج ور، ولك ص

  )مرافعات١٧٧المادة(.الأصلیة

، فإنھ )مرافعات١٧٩ (كما یجب كتابة نسخة الحكم الأصلیة، ووفقا لنص المادة
یوقع رئیس الجلسة وكاتبھا ھذه النسخة المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق 
وتحفظ في ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرین ساعة من إیداع المسودة في القضایا 

 . المستعجلة وسبعة أیام في القضایا الأخرى

محكمة ، حتى تودع بملف الدعوى ویجوز إرسال نسخة الحكم الأصلیة لإدارة ال
  )١ (.الإلیكتروني، ومن ثم یمكن للخصوم الإطلاع علیھا على الموقع الالكتروني للمحكمة

الأصل أنھ یجوز إعلان الخصوم بالحكم رقمیا وذلك عبر إرسال نسخة : إعلان الحكم -٣
صوم منھ على البرید الرقمي لھم أو لمحامیھم، أو عن طریق أي وسیلة أتاحھا الخ

  .عند رفع الدعوى وأثناء مباشرة إجراءاتھا

كما یجوز نشر الحكم على الموقع الإلكتروني للمحكمة الاقتصادیة حتى یمكن 
  .الاطلاع علیھ من الخصوم وغیرھم

إذا  من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة فإنھ ٢٢وتجدر الإشارة إلى أنھ وفقا لنص المادة 
و رفع المستندات والمذكرات إلكترونیاً اعتبر الحكم حضر المدعى علیھ في أي جلسة أ

  .المنھى للخصومة حضوریاً في مواجھتھ

                                                             
دادیار حمید سلیمان، الإطار القانوني للتقاضي المدني عبر الإنترنت، دار الثقافة للنشر /راجع د )١(

  . وما بعدھا١٢٤، ص٢٠١٥والتوزیع، ط



 

 

 

 

 

 ٧١٨

  
 

  الخاتمة
  

تعریف لقد بینا في ھذا البحث مفھوم التقاضي الإلكتروني وذلك من خلال بیان 

التقاضي الإلكتروني ثم خصائص التقاضي الإلكتروني وأخیرا الصعوبات التي تواجھ 

وبعد ذلك تناولنا السیاسة التشریعیة لرقمنة منظومة التقاضي في . التقاضي الإلكتروني

وفقا لقانون  بینا موضوع رقمنة منظومة التقاضي بالمحاكم الاقتصادیة،مصر، وأخیرا 

  .٢٠١٩ لسنة ١٤٦ المعدل بالقانون رقم ٢٠٠٨لسنة١٢٠إنشاء المحاكم الاقتصادیة رقم 

  : من أھمھا ما یليوانتھینا إلى ماسبق عرضھ إلى نتائج وتوصیات

  : أھم النتائج-أولا

إعلاء لمبدأ المشروعیة یتطلب التقاضي الإلكتروني تنظیما تشریعیا متكاملا حتى  - ١

یمكن تطبیقھ على أرض الواقع، وقد بدأ المشرع المصري أول خطوة نحو رقمنة 

 المتضمن تعدیل قانون إنشاء ٢٠١٩لسنة١٤٦مرفق القضاء بإصداره القانون رقم 

، والذي نظم موضوع التقاضي الإلكتروني ٢٠٠٨لسنة١٢٠حاكم الاقتصادیة رقمالم

 .أمام المحاكم الاقتصادیة

نظرا للصعوبات الفنیة والتشریعیة التي تواجھ تطبیق القضاء الرقمي فإن المشرع  - ٢

المصري جعل طریق رفع الدعوى أمام المحاكم الاقتصادیة إما باتباع الطریق 

وى أو بالطریق الإلكتروني، حیث أجاز في قانون إنشاء المحاكم التقلیدي لرفع الدع

 المعدل رفع جمیع الدعاوى الاقتصادیة بالطریق ٢٠٠٨ لسنة١٢٠الإقتصادیة رقم 

التقلیدي أو الإلكتروني، ماعدا حالات الطعن بالنقض إذ یتم بالطرق العادیة، وفقا 

 . منھ١٤لنص المادة 



 

 

 

 

 

 ٧١٩

  
 

ى   ٢٠٠٨ لسنة١٢٠محاكم الإقتصادیة رقم   أشار المشرع في قانون إنشاء ال     -٣ دل إل  المع

ة     ین كیفی ث ب ة، حی صادیة الإلكترونی دعوى الاقت ي لل لان الإلكترون ة الإع طریق

الإعلان الإلكتروني بالنسبة للأشخاص الطبیعیین، وكذا بالنسبة للدولة، دون الإشارة          

  .  من قانون المرافعات١٣إلى باقي الأشخاص المنصوص علیھم في المادة 

صوم   -٤ شرع للخ از الم م    (أج صادیة رق اكم الاقت شاء المح انون إن ي ق  ١٢٠ف

سنة  دل ٢٠٠٨ل ات      )المع دفاع والطلب داء ال ستندات وإب دیم الم ذكرات وتق داع الم  إی

ي        ع الإلكترون ر الموق ي عب الطریق الإلكترون دعوى ب ى أوراق ال لاع عل والاط

  .المخصص لذلك

  :التوصیات:ثانیا

إعادة النظر في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة أھیب بالمشرع المصري  -١

، وقانون ١٩٥٠لسنة١٥٠،  وقانون الإجراءات الجنائیة رقم١٩٦٨ لسنة١٣رقم

، بحیث یقوم بتنظیم التقاضي الإلكتروني أمام ١٩٧٢لسنة٤٧مجلس الدولة رقم

م المحاكم المدنیة والجنائیة والإداریة على نحو دقیق، حتى لا یقتصر ھذا التنظی

  على المحاكم الاقتصادیة فحسب، 

ي      ف       لا سیما وأن التقاضي الإلكترون ھ یختل صائص تجعل ن الخ ز بمجموعة م یتمی

ا          ورة تكنولوجی ل ث ي ظ ور ف ب التط ة ویواك الطرق التقلیدی ي ب ن التقاض ع

  .المعلومات

 المصري استحداث نص في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة رقم بالمشرعأھیب  -٢

 المعدل بحیث یشترط صراحة موافقة جمیع أطراف الدعوى ٢٠٠٨ لسنة١٢٠

  الاقتصادیة حتى یمكن اللجوء إلى الطریق الإلك



 

 

 

 

 

 ٧٢٠

  
 

دأ          دان مب ى فق ؤدي إل تروني لرفعھا، حیث إن اللجوء إلى التقاضي الإلكتروني قد ی

بكة      دات وش زة ومع شخص أجھ تلاك ال ستدعي ام ھ ی صوم كون ین الخ ساواة ب الم

  .یة، مما یخل بمبدأ المحاكمة العادلةإنترنت حسب قدرتھ المال

 من أن المشرع في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة لم یبین كیفیة الرغمعلى -٣

 من ١٣الإعلان الإلكتروني للعدید من الأشخاص المنصوص علیھم في المادة 

قانون المرافعات، إلا أنھ یجب التقید بالضوابط الخاصة بإعلان بعض الأشخاص 

إعلان أفراد القوات  أن -على سبیل المثال-مادة، ومن ثم فإنني أرىفي ھذه ال

 بواسطة القسم المختص بالمحكمة المسلحة ومن في حكمھم یتم إلكترونیا

الإلكترونیة وذلك بمراسلة المؤسسة القضائیة المختصة بالقوات المسلحة، من 

  .خلال موقعھا الإلكتروني في إطار الحكومة الإلكترونیة

بالمشرع المصري استحداث نصوص في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة  أھیب -٤

 المعدل تنظم موضوع حضور الخصوم وغیابھم من خلال ٢٠٠٨لسنة١٢٠رقم

تقنیة الاتصال عن بعد تنظیما دقیقا، بحیث تبین الإجراءات الخاصة بالجلسات 

الجلسات، كیفیة افتتاح وسیر ھذه (التي تتم عن طریق وسائل الاتصال عن بعد، 

وكذا الإجراءات التي تتبع حال انقطاع الإنترنت، فضلا عن إجراءات طلب مقابلة 

القاضي أو المحكمة مقابلة واقعیة، وغیر ذلك من الإجراءات الخاصة بھذه 

إلا إذا قررت الجلسات والتي من أھمھا ضرورة أن تكون ھذه الجلسات علنیة، 

 الآداب، إعمالا لمبدأ علنیة الجلسات المحكمة سریتھا مراعاة للنظام العام، أو

  ).الدستوري



 

 

 

 

 

 ٧٢١

  
 

  قائمة المراجع
  

  :الكتب القانونیة:أولا

  .١٩٨٧أحمد أبوالوفا، نظریة الأحكام، منشأة المعارف، الإسكندریة،ط/د - ١

  .أحمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفكر العربي، القاھرة، بلاسنة طبع/د - ٢

  .٢٠١٤ني، دار الجامعة الجدیدة،طأحمد ھندي، التقاضي الإلكترو/د - ٣

القاضي الدكتور أحمد ھشام فرحات الموجي، حجیة الأحكام القضائیة الإداریة،  - ٤

دراسة تأصیلیة تحلیلیة في ضوء أحكام وفتاوى مجلس الدولة، مركز المحمود 

  .٢٠٢٤للنشر،ط

  :أمل فوزي أحمد عوض/ د - ٥

قراطي العربي للدراسات  الإیداع الرقمي وأمن المعلومات، المركز الدیم-

  .٢٠٢٢الاستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة،

 آلیات تطویر المنظومة القضائیة وتحدیات التحول بالعدالة إلى الرقمیة، المركز -

  .٢٠٢٢الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة ،

المحاكم الإلكترونیة، دار الثقافة القاضي حازم محمد الشرعة، التقاضي الإلكتروني و - ٦

  .٢٠١٠للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

خالد حسن أحمد لطفي، التقاضي الالكتروني كنظام قضائي معلوماتي بین النظریة /د - ٧

  .٢٠٢٠والتطبیق، دار الفكر الجامعي، ط

  



 

 

 

 

 

 ٧٢٢

  
 

  :خالد ممدوح إبراھیم - ٨

  .٢٠١٠ة، الإسكندری–أمن الحكومة الإلكترونیة، الدار الجامعیة 

  .٢٠٠٨حجیة البرید الإلكتروني في الإثبات، دار الفكر الجامعي، 

،دار النھضة ٢خیري عبدالفتاح، فض المنازعات بالتحكیم الإلكتروني، ط - ٩

  ٢٠١٢العربیة،

دادیار حمید سلیمان، الإطار القانوني للتقاضي المدني عبر الإنترنت، دار الثقافة /د -١٠

  .٢٠١٥للنشر والتوزیع، ط

سید أحمد محمود، دور الحاسوب الالكتروني الكمبیوتر أمام القضاء المصري /د -١١

والكویتي نحو الكترونیة القضاء والقضاء الالكتروني،دار النھضة العربیة، 

  .٢٠١١،٢٠١٢ط

 عادل یحى، التحقیق والمحاكمة الجنائیة عن بعد، دراسة تحلیلیة تأصیلیة لتقنیة ال/د -١٢

Video conference ،  ،٢٠٠٦دار النھضة العربیة.  

  .٢٠٠٩عبدالمنعم زمزم، قانون التحكیم الإلكتروني، دار النھضة العربیة،ط/د -١٣

عصمت عبدالمجید بكر،دور التقنیات العلمیة في تطور العقد، دراسة مقارنة في /د -١٤

ضوء قوانین التوقیع الإلكتروني والتجارة والمعاملات الإلكترونیة العربیة والقانون 

  .النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة، دار الكتب العلمیة، بیروت

عصام عبدالفتاح مطر، الحكومة الإلكترونیة بین النظریة والتطبیق،الإسكندریة، /د -١٥

  .٢٠١٣دار الجامعة الجدیدة،

محمد عصام الترساوي، تداول الدعوى القضائیة أمام المحاكم الالكترونیة، دار / د.م -١٦

  .٢٠١٣عربیة،طالنھضة ال



 

 

 

 

 

 ٧٢٣

  
 

محمد فواز المطالقة،الوجیز في عقود التجارة الإلكترونیة دراسة مقارنة، /د -١٧

  .٢٠٠٨عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

  :الرسائل العلمیة:ثانیا

زید كمال محمود الكمال، خصوصیة التقاضي عبر الوسائل الإلكترونیة دراسة  - ١

  .٢٠١٨امعة الإسكندریة، مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق ج

طارق بن عبداالله، أحكام التقاضي الإلكتروني، رسالة دكتوراة، قسم الفقھ /د - ٢

المقارن،المعھد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة 

  .١٤٣١/٢٠١٠العربیة السعودیة، 

وراة كلیة الحقوق جامعة عبدالقادر سید عثمان، إصدار الحكم القضائي، رسالة دكت/د - ٣

  .١٩٨١عین شمس،

محمد عصام الترساوي، إلكترونیة القضاء بین النظریة والتطبیق، رسالة /المستشار د - ٤

  .٢٠١٩دكتوراة، كلیة الحقوق،جامعة عین شمس ،

یوسف سید عوض، خصوصیة القضاء عبر الوسائل الالكترونیة، رسالة دكتوراة، /د - ٥

  .جامعة عین شمس ،القاھرة

  الأبحاث والدوریات:الثاث

  :أحمد محمد عصام/د - ١

 إجراءات التقاضي الالكتروني في المحاكم الاقتصادیة وفقا لآخر تعدیلات قانون -

، بحث منشور بالمجلة ٢٠١٩لسنة١٤٩إنشاء المحاكم الاقتصادیة بالقانون رقم 

یة كل) مجلة علمیة محكمة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونیة(القانونیة 

  .٢٠٢٢،العدد الأول،١٢الحقوق جامعة القاھرة فرع الخرطوم، المجلد



 

 

 

 

 

 ٧٢٤

  
 

أثر التحول الرقمي على على نظریة الاختصاص القضائي في منازعات التقاضي -

الالكتروني، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة 

  .٢٠٢١الإسكندریة،العدد الأول

قاضي عن بعد، دراسة قانونیة، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة أسعد فاضل مندیل، الت - ٢

  .٢١،٢٠١٤والسیاسیة، العدد

أشرف جودة محمد محمود، المحاكم الإلكترونیة في ضوء الواقع الإجرائي /د - ٣

المعاصر، بحث منشور بمجلة الشریعة والقانون، العدد الخامس والثلاثون،الجزء 

  .٢٠٢٠-١٤٤٢الثالث، 

ي ، یوسف القرعاوي، مفھوم التقاضي عن بعد ومقتضیاتھ، مجلة المحقق حسین الكعب - ٣

  .٨،س١الحلي للعلوم القانونیة،عدد

رباب محمود عامر، التقاضي في المحكمة الإلكترونیة، بحث منشور بمجلة كلیة  - ٤

  .٢٠١٩، السنة الثالثة عشرة، ٢٥التربیة للبنات للعلوم الإنسانیة، العدد

محكمة الإلكترونیة المفھوم والتطبیق،مجلة جامعة دمشق للعلوم صفاء أوتاني، ال/د - ٥

  .٢٠١٢، ١،عدد٢٨الاقتصادیة والقانونیة، المجلد

،وإلكترونیة التقاضي )التقاضي الذكي(عبداالله المرزوقي، التقاضي الإلكتروني - ٦

  .١٨، دراسة مقارنة، مجلة الشارقة للعلوم القانونیة، مجلد)القضاء الذكي(

 لیلى، نظام التقاضي الإلكتروني آلیة لإنجاح الخطط التنمویة، بحث عصماني/د - ٧

منشور بمجلة المفكر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، العدد 

  .الثالث عشر



 

 

 

 

 

 ٧٢٥

  
 

غنام محمد غنام، سیر الإجراءات الجنائیة عن بعد باستعمال التقنیات الحدیثة /د - ٨

، بحث منشور بمجلة )ئل الإلكترونیة الأخرىالفیدیو والأودیوكونفرانس والوسا(

  )٢٠٠سبتمبر(٨١البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد

فاطمة عادل سعید، التقاضي عبر وسائل التكنولوجیا والاتصال الحدیث، بحث مقدم /د - ٩

  ٢٠١٧لمؤتمر القانون والتكنولوجیا، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، دیسمبر 

زینب صبري محمد الخزاعي، تفعیل التقاضي /ضي، دفرقد عبود العار/د -١٠

الإلكتروني في المحاكم الإداریة، بحث منشور بمجلة دراسات البصرة، وقائع 

، السنة ٤٤ العدد٢المؤتمر العلمي الوطني الثامن لكلیة القانون ملحق خاص، 

  .٢٠٢٢السابعة عشر حزیران 

القضاء الرقمي والمحاكم محمد فوزي إبراھیم محمد، أحمد محمد البغدادي،  -١١

  .٢٠٢٢، س٢ ، ج١الافتراضیة، بحث منشور بمجلة بنھا للعلوم الإنسانیة، العدد 

مروة السید السید الحصاوي، وسائل التقاضي الإلكتروني وحجیة إجراءاتھ في /د -١٢

ظل جائحة كورونا المستجد، بحث منشور بالمجلة الجزائریة لقانون الأعمال، 

  .٢٠٢١ول، دیسمبر، العدد الأ٢المجلد

نبأ محمد عبد، لؤي عبدالحق إسماعیل، أھمیة التقاضي الإلكتروني في إطار تأثیر /د -١٣

جائحة كورونا على سیر الدعوى المدنیة، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي 

الافتراضي الأول لطلبة الدراسات العلیا في كلیات القانونبالتعاون مع جامعة 

  .٢٠٢٠متحدة، الولایات ال/بتسبیرغ

نصیف جاسم محمد، التبلیغ القضائي الالكتروني في الدعوى المدنیة، دراسة /د -١٤

مقارنة، بحث منشور بمجلة رسالة الحقوق ،كلیة القانون،جامعة كربلاء،السنة 

 .٢٠٢٢الرابعة عشرة العدد الأول 


